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ظروفها  تأخذ أغلب الدول بأساليب مختلفة في مجال تنظيمها الإداري، حيث تراعي كل دولة

هذه و  تها،مختلف قطاعا الأساليب التي تديرهاو  الاجتماعية عند اختيارها للطرق و  الاقتصاديةو  السياسية

تعتمد الدول في رسم سياستها العامة لتلبية حاجيات و  حيث، الطرق تعد وسائل لتحقيق أهداف الدولة

لظروف الاقتصادية والاجتماعية والتي قد تتأثر با، تنظيم الإدارة العامةلمجالات على مواطنيها في شتى ا

ويأخذ هذا التنظيم أسلوبين أساسيين :يتمثل الأول في المركزية الإدارية بها،  الملمة والسياسية والثقافية

 .اللامركزية الإداريةي والثاني ف

وتلجأ إليه ، يقوم الأسلوب الأول على أساس تجميع النشاط الإداري في يد السلطة التنفيذيةو 

الخطوط المسطرة، غير أن  أرجاء الإقليم لتطبيق الدول الحديثة لتجسيد فكرة المركزية الإدارية على كافة

أو تاريخية أو اجتماعية، لأنه من  هذا الاعتماد لا ينفي ضرورة تقسيم الأراض ي على أسس جغرافية

منها في ظل الاتساع الجغرافي والتنوع الثقافي  المستحيل أن تمارس السلطة العامة كافة الأعمال المطلوبة

المتمثلة في التركيز الإداري التي ينحصر من و  صور المركزية وعليه أصبحت إحدى وزيادة الكثافة السكانية،

على تقديم الاقتراحات والآراء في المسائل المطروحة عليهم في انتظار ما  خلالها دور الموظفين في الأقاليم

رة المركزية وفروعها فإن الإدا، أما الأسلوب الثاني المتمثل في اللامركزية الإدارية، يقرره الوزير المختص

في  فالإهتمام بالنظام اللامركزي لم يعد خاصا ،كبيرا في تلبية حاحات الدولة وكذلك أفرادهها تلعب دورا

ولقد أصبحت ، إلى حد إنشاء وزارة خاصة بالإدارة المحلية، الجزائر فقط بل في كل الدول دون استثناء

صورة للإصلاح السياس ي  وكذلك، ا وأثرا من آثارهااللامركزية سمة ودليلا عن الديمقراطية ومظهرا له

 .والإداري ومبدأ للتداول على السلطة

وحصولهم على  وإذا كان للمسؤولين في الإدارة المركزية استتباب الأمور واستمرارهم في السلطة

واشرافهم على اشباع  فإن الأفراد يتطلعون إلى المشاركة فيتسيير شؤون الدولة،التأييد من الشعب

 اللامركزي كفيل بتحقيق ذلك . الإداري  وعلى هذا الأساس فإن ،المسؤولية ولي مناصبم وتحاجاته
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ذلك أن ، التنفيذ أنظمتها موضعو  هات الدولة السياسيةفالنشاط الإداري يعمل على وضع اتجا

وهذا يبين شدة الترابط بين ، الإدارة عملو  الخطط السياسية لا يكون إلا عن طريق نشاطو  تنفيذ البرامج

الإيديولوجيات في كافة الدول و  المفاهيمو  الأفكار الإدارة، فكان طبيعيا أن يصاحب انتشارو  السياسة

فاتبعت الد ول أساليب ، أثرت على أساليب التنظيم الإداري  ثقافيةو  اجتماعيةو  تغيرات اقتصادية

ضرورة يقتضيها اتساع النشاط ، في ظل هذه التغيرات نظام اللامركزية و أصبح، مختلفة في أداء مهامها

الدولة الحديثة التي انتقلت من مرحلة الدولة الحارسة أو دولة الحماية إلى دولة إطار  تنوعه فيو  الإداري 

 التنمية.و  الخدمات

تشرك المواطنين  كان لازما عليها أن ، الاتجلملكن نظرا لاتساع تدخل الدولة الحديثة في مختلف ا

 الحريات العامةن و تحقيق التوازن بي، في العملية الإدارية لتحقيق الديمقراطية الحقيقية من جهة

إليه الدول بغية التخفيف ذا انتشر نظام عدم التركيز الذي تلجأ هلو ، المصلحة العامة من جهة أخرى و 

الإختصاصات التنفيذية المحددة على فروع الذي يقوم على توزيع ، من حدة التركيز الإداري الصارم

وهذا ، نهائي في حدود ما يخول لها من سلطاتالبت البحيث تمنح سلطة ، الوزارات والمصالح في الأقاليم

ا تتحقق السرعة التي لا غنى عنها في إنجاز هبو ، المركزية في العاصمةالأسلوب يخفف العبء عن السلطة 

 في المناطق النائية عن العاصمة وتقوم فكرة الاستقلالية بمفهومها الماليالوظيفة الإدارية الخاصة 

 الإداري.و 

و ذلك ، تقوم على مبادئ الديمقراطية، ر منذ الاستقلال إلى بناء دولة موحدةسعت الجزائو 

 الشؤون العموميةأساسها مشاركة الشعب في عملية إدارة ، بالاهتمام بالإدارات غير الممركزة للدولة

 التنمية المحلية.و 
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الصورة  ال إلىأصبح من الضروري الانتق،نظرا لتعدد وتنوع واجبات ممثلي السلطة المركزيةو 

الاختصاصات  لأنه بات من المستحيل تسليط كل، الثانية للمركزية الإدارية والمتمثلة في عدم التركيز

الوزير الأول(،بغية تخفيف ، والنشاطات على عاتق ممثلي السلطة المركزية في العاصمة ) رئيس الجمهورية

بسلطة البت والفصل في بعض المسائل  لفةالعبء عن الحكومة بتكليف بعض الموظفين في الأقاليم المخت

مستقلة، و  لكن هذا لا يعني أن هذه السلطة مطلقة، ذات الطابع الإداري ودون الرجوع إلى الوزير المختص

وللوزير أن يصدر ، الأعمال خاضعين للسلطة المركزية عبر الأقاليم بل هؤلاء الموظفين المخولين لبعض

 غاء.الإل إليهم قرارات للتعديل أو

 

مع مراعاة  حليةالـمشرع الجزائري اللامركزية الإدارية للهيئات التنفيذية الـمإلى أى مدى كرس  :الإشكالية

 ستوى الجماعات الإقليمية ؟.الـمالتدرج على 

 على هذه الإشكالية تم اقتراح الخطة التاليةوللإجابة 

 للدولة الخارجية للمصالح فاهيميالـم الإطار: الأول  الفصل

 للدولة الخارجية صالحالـم مفهوم: الأول  بحثالـم

 للدولة الخارجية للمصالح التنظيمي الإطار: الثاني بحثالـم

 للدولة الخارجبة للمصالح القانوني النظام: الثاني الفصل

 للدولة الخارجية صالحالـم مكانة: الأول  بحثالـم

 للدولة الخارجية صالحالـم أعمال مشروعية: الثاني بحثالـم
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 للدولة الخارجية صالحلـمل فاهيميلـما الأول: الإطار الفصل

 للدولة الخارجية صالحلـما الأول: مفهوم بحثلـما

 للدولة الخارجية صالحلـما الأول: تعريف طلبلـما

 للدولة الخارجية صالحلـمل القانونية الثاني: الطبيعة طلبلـما

 للدولة الخارجية صالحلـمل التنظيمي الثاني: الإطار بحثلـما

  للدولة الخارجية صالحلـما الأول: هيئات طلبلـما

 للدولة الخارجية صالحلـما الثاني: إختصاصات طلبلـما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للدولة الخارجية صالحلـمل فاهيميلـما الإطار                                                       الأول الفصل

   

7 
 

 تمهيد:

فهي زيادة على كونها وجها من ، معاوالدولة ، واطنلـمتحتل الهيئات الولائية مكانة هامة في حياة ا

خططات لـمباشرة في إعداد الـممارسة السلطة الشعبية بمشاركتها الـموجوه اللامركزية تمثل أداة أساسية 

وهكذا ، كما تعتبر حلقة وصل وأداة ربط بين الجهاز الإداري وسكان الولاية، التنموية ومتابعة تنفيذها

طامح الشعبية والترقية الاقتصادية لـمالتنمية الشاملة وتحقيق افإنها تمثل عاملا فعالا في مسيرة 

، واطنلـموفعاليتهم وسهرهم على خدمة ا، وتربط أهميتها بمدى كفاءة أعضائها، والثقافية، والاجتماعية

 .بادئ الأساسيةلـمشاريع الوطنية في مختلف القطاعات واحترامهم للـموحرصهم على تنفيذ ا

، الذي يمثل الإدارة الرئيسية بالولاية ويعد الأسلوب الأمثل للقيادة الجماعية إن الولاية هي الجهاز

وينتخب أعضاؤه من ، وطموحاتهم الأساسية، عبر الرئيس ي على مطالب السكانلـمداولة والـموهو هيئة ا

 حور الرئيس ي بما يمثله من مختلف الاتجاهات والتيارات التيلـمكما يعد بذلك ا، بين سكان الولاية

وقد اكتسبت الهيئة ، وله دور فعال في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، يحملها

وعززت محتواها ، شاركة في التخطيط والتسييرلـمسؤولية والـمالولائية في الجزائر تجربة هامة في تحمل ا

مبدأ "اللامركزية" وذلك بحكم وأهلتها لتكون ترجمة واقعية لتحقيق تجسيد ، واطنلـمفي تسيير شؤون ا

 هام التي تضطلع بها.لـموحيوية ا، واطنلـماحتكاكها اليومي با

ركزي والتنظيم لـمهما التنظيم الإداري ا، تعتمد الدولة في تنظيمها على الجمع بين أسلوبين

باتساع النشاط مركزة للدولة ,التي أحدثت لـمصالح الخارجية غير الـمحول الإدارات وا، الإداري اللامركزي 

ركزية ومنحها بعض لـميادين قصد تخفيف أعباء الإدارة الـمالإداري الذي مس مختلف القطاعات وا

 .ختص فحسبلـمسائل الإدارية تقتصر على الوزير الـمتعد سلطة البت في ا لـمالصلاحيات في حين أنها 
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 للدولة الخارجية صالحلـما الأول: مفهوم بحثلـما

حلية مع إعطائها لـمركز والجماعات الـمالإداري اللامركزي على توزيع السلطات بين ايقوم التنظيم 

لكن ، حليةلـمشاريع الـمبادرة في مختلف الـمالي والإداري من خلال حق الـمنوع من الاستقلالية في التسيير ا

وفي ، دة الدولة من جهةركزية لان ذلك قد يهدد وحلـمالاستقلال لا يعني انقطاع الرابطة تماما مع الهيئة ا

إلى تبعية ، ركزيةلـمركزية وموارد السلطة الـموارد الخارجية الـمقابل ذلك يمكن أن يؤدي الاعتماد على الـما

وقد يؤدي إلى ، وهو ما يترتب عنه نوع من الرقابة الوصائية، ركز من جهة أخرى لـمحلية للـمالجماعات ا

 .شاريع والقراراتلـمإلغاء بعض ا

مركزة في الجماعات الإقليمية لرقابة إدارية تمارسها لـمالجزائري الإدارات غير ا شرعلـماوأخضع 

وهذا ، ووزير الداخلية كجهة وصاية الهيئة الولائية، متمثلة في الوالي كجهة وصاية، ركزيةلـمالسلطات ا

 شروعية من جهة ثانية.لـمبدأ الـمحفاظا على وحدة الدولة من جهة وحماية 

 

 للدولة الخارجية صالحلـما الأول: تعريف طلبلـما

للدولة يجب ألا الإحاطة بمفهوم النظام الإداري  الخارجية صالحلـمفهوم الـمالتطرق قبل 

يعد أسلوب  لـم، ركزيةلـممركزة التابعة للدولة ضمن ما يعرف سابقا بالهيئات الـمصالح غير الـمالجزائري ل

يعد بإمكان  لـمركزية تعددت وتنوعت ولهذا لـمواجبات السلطة ا لأن، ركزية مقبولا في الوقت الحاضرلـما

فقامت ، صالحلـمهذه السلطة القيام بكل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بشؤون الدولة مما يعطل الكثير من ا

حلي موظفين تابعين لها وخولتهم سلطة البت نهائيا في بعض لـمستوى الـمركزية وعينت على الـمالسلطة ا

لكن سلطة البت هذه لا تعني إستقلالهم عن ، صة في بعض الأمور الخاصة بالوزارات أصلاالأمور خا

، ركزية فيمارسون صلاحياتهم تحت السلطة الرئاسية للوزير وهذا ما يسمى بنظام عدم التركيزلـمالسلطة ا

إلا أن ، ةركزيلـموعليه فإن نظام عدم التركيز يتمثل في بقاء القرارات الهامة من اختصاص السلطة ا
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حيث لها بعض ، ركزية تمتلك بعض السلطاتلـمحلية التي تم تعيينها تمثل السلطة الـمالأجهزة ا

هؤلاء ، رئيس الدائرة، دير الولائيلـما، ذلك أنه كل من الوالي، الصلاحيات لأخذ القرار عن طريق التفويض

وللتذكير ، اء في عدد من القضايافهم يتخذون القرارات باسم الوزر ، الذين يمثلون أجهزة عدم التركيز

عطيَ لهؤلاء اختصاصات أوسع.لـميكون عدم التركيز أكبر ك
ُ
 1ا أ

 ولنظام عدم التركيز عدة مزايا أهمها ما يلي:

حليون للسلطة لـممثلون الـمفا، حليةلـمتعلقة بالشؤون الـميخفف عن الوزراء بعض الأعباء وخاصة ا -

طروحة على لـمشاكل الـمومن الناحية الفنية أقدر على حل القضايا واركزية يعتبرون بحكم مواقعهم لـما

 حلي. لـمستوى الـما

 .عن طريق عدم التركيز فإننا نتجنب الخطأ والتعقيد أو بمعنى أدق محاربة البروقراطية -

مركزية:
ّ
 الفرع الأول: مفهوم اللا

والإجتماعية وانتشار الأفكار تزامن في الشِؤون الإقتصادية لـمإن تدخل الدولة الحديثة ا

الديمقراطية دفع إلى إنشاء هيئات إدارية محلية حتى تتفرغ الحكومة في العاصمة للأمور التي تهم الدولة 

 كلها.

 

مركزية  -1
ّ
 تعريف اللا

تنظم توزيع السلطة ، وحدةلـميعرفها الأستاذ محيو على أنها طريقة من طرق تنظيم الدولة ا

حلية لـمجال لتأمين الحاجات الـمركزية وبين هيئات محلية منتخبة تعمل في هذا الـمت االإدارية بين الهيئا

مركزية:لـمتحت رقابة السلطة ا
ّ
 ركزية. فمن هذا التعريف نستطيع أن نستخلص العناصر الأساسية للا

مركزية بالدولة ا -
ّ
 ، وحدةلـمإرتباط نظام اللا

                                                           
مذكرة ، حلية بين الإستقلال والرقابة الدراسة في ظل قانوني البلدية والولاية الجديدينلـمالجماعات ا، عدام مسعودة مريم 1

جامعة عبد الحميد ، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، استر في القانون الإداريلـمنهاية الدراسة لنيل شهادة ا

 .8ص ، 2022، بن باديس مستغانم
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 ، وجود حاجات ومصالح محلية -

 صالح وهذه الحاجات.لـممحلية منتخبة يُعهَد إليها إدارة هذه اوجود هيئات  -

 ركزية.لـمحلية من قبل السلطة الـموجود رقابة على الهيئات ا -

مركزية كمبدأ أساس ي للتنظيم الإداري في الجزائر 
ّ
تجدر الإشارة أن الدساتير الجزائرية تشير للا

 1.من الدستور الساري  17ادة لـموقد جاء ذكرها في ا

فكرين وفقهاء القانون الإداري تعتبر اللامركزية الإدارية على أنها " النظام لـمحسب العديد من ا

ركزية ) الحكومة ( وهيئات لـمالإداري الذي يقوم على توزيع السلطات والوظائف الإدارية بين الإدارة ا

ركزية بمقتض ى إكتسابها لـمووحدات إدارية أخرى إقليمية أو مصلحية مستقلة قانونيا عن الإدارة ا

 . مع بقاءها خاضعة لقدر معين من رقابة تلك الإدارة، عنويةلـمللشخصية ا

ركزية في لـمويقوم نظام اللامركزية الإدارية على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة ا

عنوية لـما  وتتمتع هذه الأشخاص بالشخصية، حلية في الأقاليملـمالعاصمة وبين أشخاص الإدارة ا

واطنين لـمللنظر في مدى إلتزامها بتحقيق متطلبات ا،  ركزيةلـممع خضوعها لرقابة الحكومة ا، ستقلةلـما

 وتسيير الشؤون العمومية بشكل جيد.

ركزية في العاصمة وبين لـميقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة او 

بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ، هيئات محلية أو مصلحية مستقلة

ركزية الإدارية توزيع هذه الوظائف لـمفيقابل تركيز الوظائف الإدارية في نظام ا، ركزيةلـمورقابة الحكومة ا

 2في نظام اللامركزية الإدارية.

 

 

                                                           
واطنين في لـمومكان مشاركة ا، مركزيةنتخب قاعدة اللالـمجلس الـممن الدستور على التالي: يمثل ا 17ادة لـمتنص ا 1

    تسيير الشؤون العمومية.
 .64مس، ص ، مطبعة جامعة عين ش1986الوجيز في القانون الإداري، ، سليمان محمد الطماوي 2
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 الثاني: صور اللامركزية الإدارية الفرع

واللامركزية ، حلية أو الإقليميةلـمللامركزية الإدارية " اللامركزية اهناك صورتان أساسيتان 

 1رفقية".لـمصلحية أو الـما

 :حليةلـمأولا: اللامركزية الإقليمية أو ا

ؤسسة أو الهيئة العامة والتي يمنحها النظام الشخصية لـمهذه الصورة في شكل ا تتحقق

معناها أن تمنح ؤسسات العامة و لـمالاجتماعية وغيرهما من اعنوية مثل الجامعة وهيئة التأمينات لـما

حلية لـمصالح الـمرافق والـمركزية إلى جزء من إقليم الدولة جانبا من اختصاصاتها في إدارة الـمالسلطات ا

الي والإداري تستند هذه الصورة إلى فكرة الديمقراطية لـمعنوية والاستقلال الـمبعد منحها الشخصية ا

حلية الحق في مباشرة شؤونهم وتسيير مرافقهم بأنفسهم عن لـمتقتض ي إعطاء سكان الوحدات االتي 

 2.طريق مجالس منتخبة منهم

 :حلية على ثلاث أركانلـمتقوم اللامركزية الإقليمية أو ا 

 : وجود مصالح محلية أو إقليمية متميزة -1

ناطق لـمخاصة ببعض ايجب من خلال النظام اللامركزي أن تكون هناك مصالح وحاجيات 

رافق تمثل مصالح لـمالجهوية يحسن ترك أمر إشباعها إلى أبناء كل منطقة وفي جانب ذلك هناك بعض ا

 .وطنية أي على مستوى الدولة

صالح لـمإن وجود مجموعة مصالح جماعية جماعية مشتركة ومترابطة متميزة عن مجموعة ا

ذ ترتكز سياسة اللامركزية على توزيع متزن للصلاحيات العامة الوطنية محددة في نطاق واضح إقليميا إ

سؤولية داخل نطاق وحدة الدولة فعلى البلديات والولايات حل لـمهام حسب تقسيم منطقي للـموا

ركزية البت في القضايا ذات الأهمية الوطنية ومن هنا ينبغي لـممشاكلها الخاصة بها وعلى السلطة ا
                                                           

جامعة ، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، محاضرات مدخل للقانون الإداري، حملةسمير  -معيفي عبد القادر 1 

 وقع:لـممن ا، 2021، 2سطيف  -ين دباغين لـممحمد 

mod/book/view.php?id=19154&chapterid=5061setif2.dz/moodle/-https://cte.univ 

 .95لمرجع السابق، ص ا، سليمان محمد الطماوي 2 

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=19154&chapterid=5061
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حلية لـمصلحة الـمشاكل ذات الـملبلديات كامل الصلاحيات لحل الللامركزية أن تخول الولايات وا

ان (هو لـمشرع ) البر لـمختلفة والـميادين الـموالجهوية التي بإمكانها حلها وتشمل هذه الصلاحيات ا

صالح الوطنية وهو الذي يحدد العلاقة لـمصالح الإقليمية والـمختص الوحيد لتحديد نطاق وحجم الـما

 .ختلفةلـمصالح الـمبين هذه ا

لأنه من ، حلية لإعتبارات إقليمية أو محليةلـمعنوية للوحدات الـمبمعنى يتم منح الشخصية ا

ويتم تحديد ، الأفضل أن تباشرها هيئات محلية معينة مع إسناد إدارتها إلى سكان هذه الوحدات أنفسهم

وهي تشمل مرافق متنوعة ، نون آخرحلية بقانون ولا يتم الانتقاص منها إلا بقالـماختصاصات الهيئات ا

 1.اء وغيرهالـموتتضمن كافة الخدمات التي تقدم كمرفق الصحة والتعليم والكهرباء وا

افقـيتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذه ال -2  :مر

مرافق بأنفسهم وان يتم ذلك ـمحلية إدارة هذا النوع من الـيجب أن يتولى سكان الوحدات ال

مركزية ... ويذهب ـمحلية من هؤلاء السكان وليس عن طريق الحكومة أو الإدارة الـالباختيار السلطات 

 لـمجالس الـأغلب الفقهاء إلى ضرورة أن يتم اختيار أعضاء ال
ً
مبدأ ـمحلية عن طريق الانتخابات تأكيدا

مجالس ـإلى القول بأن اللامركزية هي الديمقراطية كأعضاء ال penoit لديمقراطية حيث ذهب الأستاذ

الشعبية البلدية ، وإذا كان الإنتخاب هو الأصل فإنه ليس هناك مانع من مشاركة أعضاء معينين 

مجالس لتوفير عناصر ذات خبرة وكفاءة مثل الوالي بشرط أن تبقى الأغلبية للعناصر ـضمن هذه ال

في سكان  الباوعي والثقافة مما لا يتوفر غخاصة وإن الانتخاب يتطلب قدر كبير من ال ،نتخبةمـال

 .محليةـالوحدات ال

 :استقلال الوحدات المحلية -3

                                                           
الماستر، تخصص القانون الإداري، كلية الحقوق السنة الأولى بلغول عباس، تفويضات المرافق العامة، محاضرات موجهة لطلبة  1

 .5 ، ص2السياسية، جامعة وهران لوم والع
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محلية عن طريق سكان هذه الوحدات ـمجالس الـإذا كان من الضروري أن يكون اختيار أعضاء ال

مركزية، فالمرافق ـفإن الأكثر أهمية أن تستقل الهيئات اللامركزية في مباشرة عملها عن السلطة ال

محلية عن ـرئاسة أعلى، إلا أن ذلك لا يعني الاستقلال التام للهيئات الاللامركزية لا تخضع لسلطة 

مركزية ـمركزية، فالأمر لا يعدو أن يكون الاختلاف حول مدى الرقابة التي تمارسها السلطات الـالسلطات ال

لنشاطها،  على الهيئات المحلية في النظم اللامركزية إذ لابد من تمتع هذه الهيئات باستقلال كافٍ في أدائها

 1.مركزية على الهيئات اللامركزية الوصاية الإداريةـوقد أطلق الفقهاء على الرقابة التي تمارسها السلطة ال

 :رفقيةلـمثانيا: اللامركزية ا

صالح لـمرافق والـمشاريع والـمشرع في أحيان كثيرة أنه من الضروري أن يمنح بعض الـميجد ا

كمرفق ، ركزية مع خضوعها لإشرافهالـمالاستقلال عن الإدارة ا عنوية وقدر منلـمالعامة الشخصية ا

 عن التعقيدات الإدارية، ...البريد والكهرباء والإذاعة
ً
 .لتسهيل ممارستها لنشاطاتها بعيدا

رافق لـما نظم بمنح جزء من إقليم الدولة سلطة الإشراف علىلـموتتحقق هذه الصورة عند قيام ا

ناطق لـمله مجلس محلي ويتمتع بإدارة شؤونه كما هو الشأن بالنسبة لحلية التابعة له ويكون لـما

 أو أنشطة متجانسة كما هو لـمفتمارس اللامركزية ا جمعات القرويةلـموالبلديات وا
ً
 واحدا

ً
رفقية نشاطا

رافق أو لـمحلية التي تدير العديد من الـمؤسسات العامة على عكس اللامركزية الـمالحال في الهيئات وا

ولا يستند هذا الأسلوب على فكرة الديمقراطية إنما هي فكرة فنية تتصل ، تجانسةلـمالأنشطة غير ا

رفق وعلى ذلك ليس هناك حاجة للأخذ بأسلوب الانتخابات في اختيار رؤساء أو أعضاء لـمبكفاءة إدارة ا

ؤسسات لنشاطها لـما مجالس إدارة هذه الهيئات العامة وينبغي الحرص دائما على أنً تكون ممارسة هذه

 ضمن الحدود والاختصاصات التي أجازها ولا يمكن مباشرة نشاط آخر أو التوسيع من اختصاصاتها.

 

 

                                                           
 .12المرجع السابق، ص  ،عدام مسعودة مريم 1
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 الفرع الثالث: أهداف اللامركزية:

 اللامركزي إلى:ف النظام هدي

 ركزية.لـمتخفيف الأعباء على الدولة والسلطات ا -

تمثلة في إشراك كافة الفاعلين من لـمالتشاركية واحلية عن طريق الديمقراطية لـمتحقيق التنمية ا -

 حلي.لـمدني في صنع القرار الـمجتمع الـمالأفراد وا

 .تحسين أداء الأجهزة التنفيذية بالبلدية -

 1.نفعة العامةلـمرفق العام من أجل تحقيق الـمالإعتناء با -

رافق العامة ونظرتها لـمركزية على الـمجتمع لإشراف الحكومة الـمساواة في الـمتحقيق العدل وا -

 .حليةلـمصالح الـمالشمولية البعيدة عن ا

رافق العامة التي لا يتعلق نشاطها بفئة معينة أو إقليم لـماللامركزية أسلوب ضروري لإدارة ا -

 معين.

تبعة في كافة أنحاء الدولة كونها تتأتى من مصدر لـماللامركزية تؤدي إلى توحيد النظم والإجراءات ا -

ام بكافة الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ الوظيفة لـموظفين من الإلـما يمكن امم، واحد

 .الإدارية

تطوير وتنويع الإقتصاد وتوفير في الأموال وموارد الدولة ويساعد على عدم الإسراف والتبذير في  -

 الإنفاق العام.

شاريع في مختلف أنحائها ملـجال أمام تنويع وتطوير الأداء الاقتصادي للبلدية بتنمية الـمفتح ا -

 ضافة.لـمحلي واستكمال الدورات الاقتصادية ذات القيمة الـموالتركيز على الاقتصاد ا

                                                           

 .6 ص، المرجع السابق، بلغول عباس 1 
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ركزية الأجهزة لـمإذ تمتلك الإدارة ا، تحقق اللامركزية الإدارية الفاعلية الإدارية والإنتاجية العالية -

فضلا ، الضخمة بكلفة مالية معقولةتخصصة والقادرة على تنفيذ الأعمال الإدارية لـمالفنية ا

 عن احترام انسجامها وتجانسها الأفقي والرأس ي وذلك عن طريق الهيئات اللامركزية.

عزز من دوره في اع الخاص الفعّال والحقيقي بما يالعمل على إحداث شراكة حقيقية مع القط -

 ويحقق الـمتنمية وتطوير وتوازن ا
ً
 وثقافيا

ً
 واجتماعيا

ً
 .لعدالة الاجتماعيةجتمع اقتصاديا

متلكات العامة لـموارد والـمناسبة للأجهزة الأمنية للحفاظ على الـمساهمة في تهيئة البيئة الـما -

 .والخاصة

باشر ووسائل الاتصال الرقمية لـمواطنين من خلال الاتصال الـمتفعيل قنوات التواصل مع ا -

 .الصالح العامللوقوف على حاجاتهم واهتماماتهم وتعزيز مشاركتهم لخدمة 

حلية بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها مع خضوعها لرقابة لـمجالس الـمتمتع ا -

 1ركزية.لـمالسلطةا

 تكييف النظام الإداري ليلاءم الأفراد دون تطويع الأفراد يتكيفوا مع الإدارة.  -

بواسطة القضاء عى البيروقراطية التي تلازم تركيز السلطة وبعد الإدارة حيث تؤدي الخدمات  -

 ستفيدين منها.لـمحلية ولا يخضعون لرقابة الـمأشخاص لا يدركون طبيعة الحاجات ا

واطن لـمحلية لان الـمواطنين وحفزهم للتعاون لإدارة شؤونهم الـمواطن وإثارة اهتمام الـمتقريب ا -

وهذا حلي في إدارة مصالحه اليومية لـمجلس الـمسيشعر بأنه يشارك بفعالية من خلال ممثليه في ا

 حليين.لـمم شأنه أن يفجر الطاقات الفكرية والثقافية لدى السكان ا

                                                           

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الثالثة تخصص تنظيم سياسي وإداري، حليةلـمإدارة الجماعات ا، قوال فاطمة 1 

 .3ص ، 2022، سانلـمجامعة أبي البكر بلقايد ت
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جالس لـمحلية وإيرادات أملاك الـمحلي من خلال الضرائب والرسوم الـمتوفير مصادر التمويل ا -

حلية وممتلكاتها مما يساهم في تخفيف العبء عن مصادر الدولة التقليدية وتخصيص تلك لـما

 القومية.شروعات لـمصادر للـما

 للدولة     الخارجية صالحلـماالفرع الرابع: 

من قانون الولاية  77ادة لـمجلس الشعبي الولائي في مجالات عدة ورد ذكرها في نص الـميتداول ا

 1تتمثل فيما يلي: 07-12رقم 

 .الصحة العمومية وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة -

 .السياحة -

 .الإعلام والاتصال -

 .التربية والتعليم العالي والتكوين -

 .الشباب والرياضة والتشغيل -

 .السكن والتعمير وتهيئة إقليم الولاية -

 .الفلاحة والري والغايات -

 .التجارة والأسعار والنقل -

 .الهياكل القاعدية والاقتصادية -

 .والتي يجب ترقيتها، حتاجةلـمالتضامن ما بين البلديات لفائدة البلديات ا -

 .والتاريخي، اديلـموغير ا، اديلـمالثقافي االتراث  -

 .حماية البيئة -

                                                           
 .07-12رقم ، من قانون الولاية 77ادة لـما 1
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 .التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -

 .حليةلـمؤهلات النوعية الـمترقية ا -

جلس الشعبي الولائي تشمل جميع أعمال التنمية الاقتصادية لـموعليه فإن اختصاصات ا

وكذا دراسة وضبط الشؤون العامة ، 1اية البيئة وتهيئة إقليم الولاية وحم، والاجتماعية والثقافية

 2للولاية.

، ستقلةلـمالية الـمعنوية والذمة الـموتتمتع بالشخصية ا، فالولاية هي الجماعة الاقليمية للدولة

مركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة قضاء لتنفيذ السياسات العمومية لـموهي أيضا الدائرة الادارية غير ا

 والتشاورية بين الجماعات الاقليمية والدولة.التضامنية 

وتساهم مع الدولة في ادارة وتهيئة الاقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية 

 3واطنين.لـمعيش ي للـمالبيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الاطار ا

 يلي:مركزة للدولة كما لـمصالح غير الـمومن خلال ما سبق يمكن تعريف ا

 مركزة للدولةلـمصالح غير الـمديريات الـم: التعريف الفقهي لأولا

 صالح الخارجية للوزارات بأنها:لـمديريات التنفيذية أو مايعرف بالـمعرف الأستاذ عمار بوضياف ا

 هام الإدارية علىلـمديريات التنفيذية التي تقوم ببعض الـمصالح الخارجية للوزارة كما يقصد بها الـمتلك ا

وهي بذلك تمثل الدولة وتجسد وحدتها وتعمل على ، حلي بتفويض من الوزارةلـمستوى الإقليمي والـما

الي والاجتماعي لـمتنفيذ قوانينها وفرض أنظمتها في العديد من القطاعات منها القطاع الاقتصادي وا

 4والثقافي والفلاحي.

                                                           
 .110ص ، 2013، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، حلية الجزائريةلـمقانون الإدارة ا، محمد صغير بعلي 1
 .366ص ، 2012، الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، أحمد بوضياف 2
 تعلق بالولاية.لـما، 07-12من القانون  1ادة لـما 3
 .246ص ، 2012، الجزائر، 1ط، دار جسور للنشر والتوزيع، شرح قانون الولاية، عمار بوضياف 4
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وتشكل مظهرا من مظاهر عدم التركيز ديريات التنفيذية لـموعرفها في موضع آخر بأنها: تسمى ا

حلية وتمثيل الدولة في لـموتمارس عمليا دورا كبيرا في مجال التنمية ا، الإداري في النظام الاداري الجزائري 

 1حافظة على وحدتها وتنفيذ قوانينها وفرض أنظمتها.لـموا، شتى القطاعات

زارات بأنها: هي تلك الأجهزة الإدارية صالح الخارجية للو لـمكما عرف الأستاذ محمد الصغير بعلي ا

، عنوية رغم تمتع مجموعة منها ببعض السلطات كسلطة التقاض يلـمالتي لا تتمتع بالشخصية ا

إما في الولايات ، ركزي للوزارةلـموالخاضعة للسلطة الرئاسية للوزير على الرغم من تواجدها خارج الهيكل ا

ديرية الجهوية للجمارك والتي لـمأو ا، الولاية. أو مديرية الفلاحة أو في جهات معينة مثل مديرية التربية في

 2يمتد اختصاصها الإقليمي عبر عدة ولايات.

، ركزي لـمصالح تطبيقا لصورة عدم التركيز الإداري كإحدى صور النظام الـموعليه تعتبر تلك ا

فإنها تعتبر هيئات وأجهزة تابعة ، والتي تقوم على مبدأ التفويض دون استقلالها القانوني التام عن الوزارة

 3وجودة بالجزائر بالعاصمة.لـمركزية الـمصالح الإدارية الـمللوزارة إلى جانب ا

ركزية لـمأما الأستاذ مازن راض ي ليلو فعرفها بأنها: بمقتضاها تخفيف العبء عن الحكومة ا

حلي دون لـمر ذات الطابع اختلفة سلطة البث في بعض الأمو لـموظفين في الأقاليم الـمبتخويل بعض ا

 4ختص في العاصمة.لـمالحاجة للرجوع للوزير ا

في حين عرفها الأستاذ محمد الشافعي أبوراس: تخفيف درجة التركيز وذلك بأن تقرر لبعض 

وظفين العاملين في الأقاليم سلطة البث في بعض الأمور دون الرجوع إلى الوزير في لـمديرين وكبار الـما

 1العاصمة.

                                                           
، 2012، الجزائر، 1ط، دار جسور للنشر والتوزيع، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، عمار بوضياف 1

 .246ص 
 .25ص ، 2005، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، القرارات الادارية، الصغير بعليمحمد  2
 .263ص ، 2009، الجزائر، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، نازعات الإداريةلـمالوسيط في ا، محمد الصغير بعلي 3
 .34ص ، 2008، نشورات العربية في الدنماركلـما، القانون الإداري، مازن راضي ليلو 4
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ديريات لـمبه في الفقه أن ا لـمسلـمهذا الإطار فإنه من خلال هذه التعريفات بات من ا وفي

حلي وتخضع مباشرة للدولة وتعمل لـمستوى الـممركزة للدولة تتواجد على الـمصالح غير الـمالتنفيذية أو ا

صالح الخارجية لـموبالتالي تمارس هذه ا، على التخفيف من درجة التركيز والعبء على مستوى الوزارة

 هام الإدارية على مستوى إقليم الولايةلـما

 للدولة الخارجيةصالح لـم: التعريف التشريعي لثانيا

رسوم لـمديريات التنفيذية منها الـمكرسة لوجود الـمهناك العديد من النصوص القانونية ا

ارات والذي اعتبرها كجهاز من ركزية وأجهزتها في الوز لـمحدد لهياكل الإدارة الـما 188/90التنفيذي رقم: 

منه على ما يلي:  3ادة لـمالذي نصت ا  240/94رسوم التنفيذي رقم: لـمإضافة إلى ا، 2أجهزة الوزارات

كلفين لـمصالح الخارجية للدولة الـميؤسس في الولاية مجلس ولاية يجمع تحت سلطة الوالي مسؤولي ا

 3كانت تسميتها.بمختلف قطاعات النشاط في مستوى الولاية كيفما 

صالح لـمالذي يتضمن تعيين مدراء ا 240/99رسوم الرئاس ي رقم: لـمكما تمت الإشارة لها ضمن ا

ديريات التنفيذية في لـمكما تم النص على ا، 4الخارجية بموجب مرسوم رئاس ي بعد اقتراح من الوزير الأول 

شط الوالي ويفصل ويراقب نشاط منه التي جاء فيها أنه: ين 111ادة لـمقانون الولاية بموجب نص ا

 5كلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية غير أنه يستثني:لـممركزة للدولة الـمصالح غير الـما

 ي.لـمالعمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث الع -

                                                                                                                                                                                     
 .138ص ، 1984، جامعة مصر، القانون الإداري، محمد الشافعي أبوراس 1
، ركزية وأجهزتها في الوزاراتلـميحدد هياكل الإدارة ا، 1990جوان  23ؤرخ في لـما 90-188رسوم التنفيذي رقم لـما 2

 .1990جوان  27ؤرخة في لـما، 26الجريدة الرسمية عدد 
تضمن ضبط أجهزة الإدارة العامة في لـما، 1994جويلية  23ؤرخ في لـما 94-215التنفيذي رقم رسوم لـممن ا 03ادة لـما 3

 .1994جويلية  23مؤرخة في ، 48الجريدة الرسمية عدد ، الولاية وهياكلها
الجريدة ، صالح الخارجيةلـميتضمن تعيين مدراء ا، 1999أكتوبر  27ؤرخ في لـما 240/99رسوم الرئاسي رقم لـما 4

 .1999أكتوبر  27مؤرخة ، 6سمية عدد الر
-29مؤرخة في  12الجريدة الرسمية رقم ، تعلق بالولايةلـما 2012-02-21مؤرخ في  07/12من قانون  111ادة لـما 5

02-2012. 
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 وعاء الضرائب وتحصيلها. -

 الية.لـمالرقابة ا -

 مل.مفتشية الع -

 مفتشية الوظيفة العمومية. -

وتحدد كيفيات تطبيق هذه ، صالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعة أو خصوصية إقليم الولايةلـما -

 ادة عن طريق التنظيم.لـما

يتطرق إلى تعريف  لـمشرع الجزائري لـمأن ا ذكرناها يتضح من خلال النصوص القانونية التي

هام لـمراسيم التنفيذية لـمشتركة والـمبل أشارت كل من القرارات الوزارية ا، ديريات التنفيذيةلـما

، مركزةلـمصالح غير الـممما أدى إلى علاقة تكامل وانسجام بين الدولة وا، ديريات التنفيذيةلـموصلاحيات ا

القضاء صطلحات القانونية ملقاة على عاتق كل من الفقه و لـموهو أمر طبيعي لأن مهمة إعطاء تعريف ل

 صطلحات في تطور وتغيير مستمر.لـمشرع أن يعزف عن ذلك لأن الـمفمن عادة ا، فقط

 

 الجهاز التنفيذي البلدي الفرع الثالث: 

 جلس الشعبي البلدي.لـمإن القانون يقر بأن للبلدية هيئة تنفيذية يرأسها رئيس ا

البلدي بنظام قانون جلس الشعبي لـمكما يجب التذكير من البداية أن القانون خص رئيس ا

 6إلى  2جلس التنفيذي من الرئيس ومجموع النواب الذين يتراوح عددهم من لـميتكون ا، 1أساس ي خاص

 2.نواب للرئيس

                                                           
 تضمن قانون البلدية. لـما، 2011جوان  22ؤرخ في لـما 10-11من القانون رقم  76إلى  64واد من لـما 1
 تضمن قانون البلدية.لـما، 2011جوان  22ؤرخ في لـما 10-11القانون رقم من  69ادة لـما 2
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جلس الشعبي البلدي بمجموعة من الصلاحيات بصفته ممثلا للبلدية طبقا لـميضطلع رئيس ا

 أي ثمانية مواد.  84إلى  77واد لـملنصوص ا

 في هذا الإطار يقوم بعدة وظائف: ، جلس الشعبي البلديلـماولات ايكلف بتنفيذ مد

 .دنية والإداريةلـميمثل البلدية في كل التظاهرات الرسمية في الحياة ا -

 .نقولات والعقاراتلـميقوم بجميع الأعمال الخاصة بأموال البلدية ا -

 يرفع الدعوات أمام القضاء.، البلديةالإيجارات ( يوظف عمال  –يبرم العقود من كل نوع )الصفقات  -

 صادقة عليها من طرف الوالي.لـمجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية ويتولى تنفيذها بعد الـميعد رئيس ا -

 ي لكل مستخدمي البلدية.لـمؤسسات البلدية ويعد الرئيس السلـميسهر على حسن سير مصالح وا -

لبلدي بمجموعة من الصلاحيات بصفته ممثلا للبلدية طبقا جلس الشعبي الـميضطلع رئيس البلدية ا -

 1أي أحد عشرة مادة. 95إلى  85يلة واد الطو لـملنصوص ا

جلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدية ويقوم بتنفيذ القوانين لـمعلى العمومم يمثل رئيس ا -

 دنية.لـماله صفة ضابط الحالة ، والتنظيمات على مستوى تراب إقليم البلدية

جلس الشعبي لـميسهر على حسن النظام العام والنظافة العمومية وحتى يتمكن من ذلك يمكن لرئيس ا -

 متلكات في حالة الكوارث بإخطار الوالي.لـمالبلدي أن يسخر الأشخاص وا

ويعتمد على على الشرطة البلدية هذه ، جلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائيةلـملرئيس ا -

الجريدة  1996سنة  أوت 3ؤرخ في لـما) 265-96رسوم التنفيذي لـمالهيئة التي تم إحداثها بموجب ا

 الإدارية. في ممارسته لصلاحياته في مجال الشرطة، (47الرسمية عدد 

 ختصة إقليميا في ممارسة سلطاته الضبطية.لـمكما يمكنه تسخير قوات الشرطة والدرك الوطني ا -

 يقوم رئيس البلدية بأغلب صلاحياته التي يمثل فيها الدولة تحت سلطة الوالي.  -

 

                                                           
 المتعلق بالبلدية. 11-10من القانون  95-85المواد  1
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 للدولة الخارجية صالحلـمل القانونية الثاني: الطبيعة طلبلـما

 ركزية واللامركزية الإدارية فهما الأسلوبانلـميتخذ التنظيم الإداري في الجزائر صورتين هما ا

ديريات لـمكانة الـم طلبلـمسنتطرق في هذا او ، الحديثة معا مع وجود مزج بينهما اللذان تأخذ بهما الدول 

 1.التنظيم الإداري للدولة التنفيذية داخل

 ديريات التنفيذية في التنظيم الإداري الجزائري لـممكانة ا الفرع الأول:

الإدارية القاتمة على  ركزيةلـمعاصرة على اعتماد نمطي الـميقوم التنظيم الإداري في جميع الدول ا

اللامركزي القائم على الاعتراف بوجود  بالتزامن والتعايش مع النظام، حصر الوظيفة الإدارية بالعاصمة

تحتاج إلى انشاء هيئات مستقلة على مستواها من أجل ، صالح الوطنيةلـممصالح محلية متميزة عن ا

ومن ، رفقلـمعنوية من أجل تدبير متطلبات هذا الـممرفق عام الشخصية ا أو منح، حليةلـمتسيير شؤونها ا

صالح الخارجية للوزارات فيما إذا كانت هيئات مركزيةأو لـمالتساؤل عن الطبيعة القانونية ل هنا يطرح

 .لامركزية

 ركزية الإداريةلـما ضمنديريات التنفيذية لـمأولا: ا

وعليه أصبح  ركزيةلـمى السلطة اهام عللـمقد أدى تزايد النشاط الإداري في الدولة إلى كثرة ال

فقد تم اللجوء إلى أسلوب عدم  لذلك، طلقة أمر صعب على الوزارة في العاصمةلـمركزية الـمتطبيق نظام ا

ركزية بتخويل بعض الاختصاصات التي تقوم بها لـما التركيز الإداري من أجل تخفيف العبء عن الحكومة

دراء التنفيذيين وسلطة البث في بعض الأمور ذات لـمكالولاة وا ختلفةلـما وظفين في الأقاليملـمالوزارة ل

تمتع  غير أنه لا ينبغي أن يفهم بأن، ختص في العاصمةلـمدون الحاجة للرجوع إلى الوزير ا حليلـمالطابع ا

                                                           
كلية الحقوق ، مذكرة ماستر تخصص قانون إداري قسم الحقوق، ديريات التنفيذيةلـمركز القانوني للـما، خليلي حنان 1

 .34ص ، 2019السنة الجامعية ، بسكرة جامعة محمد خيضر، والعلوم السياسية
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بل يتم الإشراف على  ركزيةلـمممثلي الأقاليم بسلطة القرار تعني الاستقلال والانفصال التام عن السلطة ا

 1.ختص أو من فوض للقيام بهذا الأمرلـمعمالهم من قبل الوزير اأ

هي صورة من  مركزة للدولةلـمصالح غير الـمأو ا، صالح الخارجية للوزاراتلـمويبدو واضحا أن ا

العاصمة؛ مع عدم منحها  عنية وتواجدها خارج إقليملـمصور عدم التركيز الإداري لتبعيتها للوزارة ا

 أجل تمثيله أمام القضاء. وحيازة بعضها تفويضا من قبل الوزير من، عنويةلـمالشخصية ا

 اللامركزية الإدارية ضمنديريات التنفيذية لـمثانيا : ا

تتمثل في ذلك ، اللامركزي إلى وجود وظهور مصالح أو شؤون محلية يرجع سبب ومبرر قيام النظام

 جهة معينة من الدولة تختلف عنيعبر عن اختصاصات واحتياجات سكان إقليم أو  التضامن الذي

اعتراف القانون  إن، واطنين بالدولةلـمشتركة بين جميع الـمصالح الوطنية العامة والـمالاحتياجات وا

 .حليةلـمصالح الـموجود حقيقة بين الـمواعتداده بهذا التمايز ا

الإدارة  تكفل من حيث، ركزية( يشكل الركن الأساس ي لوجود اللامركزيةلـمصالح الوطنية )الـموا

الأقدر على تلبيتها  حلية لهيئات محلية باعتبارهالـمصالح الـمصالح الوطنية والتخلي عن الـمركزية بالـما

 2.وإشباعها

تميزة عن لـما حليةلـمصالح الـمديريات التنفيذية من قبيل الـمصالح التي تتولاها الـمولا تعتبر ا

لأنها لا تعبر عن مصالح  حليلـمستوى الـمالوزارة على ارغم تواجدها خارج حدود ، صالح الوطنيةلـما

صالحها مما يجعلنا نستبعد لـمللوزارة و  الولاية أو الجهة التي توجد على مستواها بل هي مجرد امتداد

 ديريات التنفيذية من دائرة النظام اللامركزي.لـما

                                                           
 .109ص ، رجع السابقلـما، خليلي حنان 1
 .48ص ، 2002، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، القانون الإداري، محمد الصغير بعلي 2
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اتخاذ  ركزية يخولها حقلـمالاعتراف بوجود هيئات محلية أو مصلحية مستقلة عن السلطة اإن 

الركن الاعتراف للوحدة  ركزي ويقتض ي توافر هذالـمالقرار وتسيير شؤونها بيدها دون تدخل من الجهاز ا

 1.الرسمي لفصلها عن الدولة عنوية ليتم الإعلانلـمرفقة بالشخصية الـمحلية أو الـمالإدارية ا

أي استقلالية  عنوية مما ينفي عنهالـمصية اديريات التنفيذية لا تتمتع بالخلـموالجدير بالذكر أن ا

 مالية أو إدارية أو حتى قضائية عن الوزارة التي تتبعها.

وبالاستقلال  عنويةلـمإن قيام هيئات لامركزية تتمتع بالشخصية اف ركزيةلـمرقابة السلطة اأما 

كما ، ءحلية كما تشالـمالشؤون ا تتصرف في، الي والإداري لا يعني أنها مستقلة كليا ولا تخضع لأي رقابةلـما

هام وإشباع كل الحاجات والاستغناء عن لـما أن الهيئات اللامركزية لا تستطيع بمفردها أن تقوم بكل

ولعل هذا ، في حاجة إليها وتمثل الحصانة لقيامها واستمرارها ركزية تنظيما وماليا وبشريا فهيلـمالإدارة ا

حلي لا يمكن أن تقوم إلا مستندة إلى نظام لـمستوى الـمالإدارة على ان : إبقوله ما قصده الأستاذ الطماوي 

 2مركزي.

في الدولة بما  ركزية من سلطة على الهيئات الإداريةلـمومن مظاهر السيادة ما تقوم به الإدارة ا

ت الذنيبات بأنها: مجموع السلطا ولعل ما قصده الأستاذ، ركزية وما تمارسه من رقابةلـمفيها الإدارة ا

صلحة لـمالإدارية اللامركزية ضمانا لتحقيق ا ركزية للرقابة على الهيئاتلـمقررة قانونا للسلطة الـما

 3.الوحدة السياسية للدولة وتستهدف هذه الوصاية الحفاظ على، العامة

                                                           
 .33ص ، رجع السابقلـما، عمار بوضياف 1
القانون ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، ركزيةلـمعلاقة إدارة عدم التركيز بالإدارة ا، داوود إبراهيم - 2

 ، كلية الحقوق، العام

 .55ص ، 2012، 1جامعة الجزائر
الطبعة ، 2003، ية الدولية للنشر والتوزيعلـمالدار الع، الأردن، الوجيز في القانون الاداري، مطلق الذنيبات محمد جمال 3

 .92ص ، الأولى
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لعدم تعبيرها عن ، ولا حتى مرفقية ديريات التنفينية لا تعتبر هيئات لامركزية محليةلـمن اإ

بالإضافة إلى تبعيتها وعدم استقلاليتها عن الوزارة التي ، صالح الوطنيةلـمتميزة عن الـمحلية الـماصالح لـما

لعدم ، وبالتالي فهي هيئة عدم تركيز إداري شأنها شأن الدائرة، أيضا تتبعها ماليا واداريا وقضائيا

 الهيئة التي تتبعها أي الوزارة على جميع الأصعدة. استقلاليتها عن

  :مركزةلـمصالح غير الـمعنوية للـمالشخصية ا الثاني:الفرع 

عن مدى منح  كثف وأهميتها يطرح التساؤل لـمديريات التنفيذية العظيم ونشاطها الـمنظرا لدور ا

تعريف ولهذا سنتطرق إلى ، التسيير شرع الجزائري الشخصية الاعتبارية لهذا النمط الإداري منلـما

 ديريات التنفيذية.لـمانطباقها على اعنوية ثم لـمالشخصية ا

 :عنويةلـمالشخصية ا مفهومأولا : 

التنفيذية بهذه  ديرياتلـممدى تمتع ا بينعنوية لكي نتلـمتعريف الشخصية ا يجب الوقوف على

 :الشخصية من عدمها

 عنوية:لـمتعريف الشخصية ا - 1

دة زمنية لـمترصد  الأموالهي كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعة من 

جموعة لـمكونين لهذه الـمالأشخاص ا جموعة منلـمبحيث تكون هذه ا، محددة لتحقيق غرض معين

أهلية قانونية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات  الية لها أي أن تكون لهالـمومستقلا عن العناصر ا

صالح لـمجماعية مشتركة مستقلة عن ا الأشخاص أو الأموال مصلحة جموعة منلـمبحيث تكون لهذه ا

 1جموعة.لـملأفراد ا الذاتية والفردية

                                                           
، الجزائر، طبوعات الجامعيةلـمديوان ا، الطبعة الرابعة، الجزء الأول، ري النظام الإداريالقانون الإدا، عمار عوابدي 1

 .182ص ، 2007
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)أفراد( أو  عنوي هو مجموعة أشخاصلـمالشخص ا: كما عرفها الأستاذ محمد الصغير بعلي بأنها

اكتساب  مجموعة أموال )أشياء( تتكاتف وتتعاون أو ترصد لتحقيق عرض وهدف مشروع بموجب

  1 .ويقصد بالشخصية القانونية القدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، الشخصية القانونية

بأنها كيان له أجهزة  عنويةلـمتعرف الشخصية ا: وفي إطار آخر عرفها الأستاذ ناصر لباد على أنها

 2.خاصة وذمة مالية

من  50و 49ادتين لـمفي ا عنوية سواءلـمشرع بالشخصية الـميعترف لها ا لـمديريات التنفيذنية لـماف

فهي ، ينفي عنها التمتع بأي شخصية معنوية دني ولا بموجب النصوص القانونية الأخرى؛ ممالـمالقانون ا

على اعتبار أن الوزارة أيضا لا تحوز هذه الشخصية ، الدولة عنوي الأكبره ألا وهولـمتابعة للشخص ا

 عنوية.لـما

البلدية  هيللدولة حلية لـماالجماعات : يليعلى ما  2020دستور من  17ادة لـمحيث تنص ا

 .البلدية هي الجماعة القاعدية، والولاية

 3دني على ما يلي:لـممن القانون ا 49ادة لـموتنص ا

 البلدية.، الولاية، الأشخاص الاعتبارية هي: الدولة

 ضمن الشروط التي يقررها القانون.، ؤسسات والدواوين العامةلـما

الشخصية  وكل مجموعة التي يمنحها القانون ، والجمعيات، والتعاونيات، الاشتراكيةؤسسات لـما

 .الاعتبارية

                                                           
 .25ص ، رجع السابقلـما، محمد الصغير بعلي 1
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر الدراسات القانونية، 1ط، التنظيم الإداري، الوجيز في القانون الإداري، ناصر لباد 2

 .81ص ، 2001، سطيف –ين دباغين لـمجامعة محمد 
 دني.لـمتضمن القانون الـما 58-75من القانون رقم  49ادة لـما 3
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وصلاحيتها في  عنوية التي تمارس اختصاصاتهالـمعنوية العامة الإقليمية: وهي الأشخاص الـمالأشخاص ا

 .حيز جغرافي معين إذ تستند على الاختصاص الإقليمي

شرع لـمالخاصة أن ا سواء العامة أو، عنوية بالدولةلـمشخاص اويلاحظ من خلال عرض موجز للأ

مما ينفي عنها هذه ، عنويةلـمالأشخاص ا ديريات التنفيذية ضمن قائمةلـميأت على ذكر ا لـمالجزائري 

 الصفة.

تستفيد من  فإنها لا، عنويةلـممركزة للدولة لا تتمتع بالشخصية الـمصالح غير الـموباعتبار أن ا

الي في تسييرها لـمالإداري أو ا فهي لا تملك بالتالي الاستقلال، ترتبة عن هذه الشخصيةلـمالآثار اجميع 

ألا ، عنويةلـمتتمتع بأهم نتيجة من نتائج الشخصية ا كما أنها لا، حيث تدون نفقاتها ضمن ميزانية الدولة

باسمها الخاصء كما لا يمكن أن ديريات التنفيذية أن ترفع دعوى لـمل إذ لا يمكن وهي أهلية التقاض ي

ألا وهو الدولة لا ، عنوي الذي تتبعهلـمبل لا بد من رفع الدعوى على الشخص ا، ترفع ضدها مباشرة

 1عنوية.لـملأن هذه الأخيرة لا تحوز بدورها على الشخصية ا، الوزارة

في الاختصاص  ديرية حائزا على تفويضلـمدير التنفيذي للـمويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان ا

وزاري أو بموجب تفويض خاصء أو  إما بموجب قرار ءمن قبل وزير القطاع من أجل تمثيله أمام القضا

 ديرية الضرائب.لـمبالنسبة  كما هو عليه الأمر، حتى بموجب نص قانوني

 

 

 

                                                           
 .25محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص  1
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 للدولة الخارجية صالحلـمل التنظيمي الثاني: الإطار بحثلـما

الولائي من بينها  الإداري في إنشاء هيئات إدارية تتوزع على الإقليمتتجسد فكرة عدم التركيز 

وهي تلك الأجهزة التي لا تتمتع ، صالح غير ممركزة للدولةلـمصالح الخارجية أو مايصطلح عليها الـما

السلطات كاهلية التقاض ي والخاضعة للسلطة  عنوية رغم تمتع مجموعة منها ببعضلـمبالشخصية ا

وقد يمتد إختصاصها الإقليمي عبر ، ركزي للوزارةلـمخارج الهيكل ا ر على الرغم من تواجدهاالرئاسية للوزي

، 1ديريات التنفينية في التخفيف من درجة التركيز العالية بالعاصمةلـممهمة هذه ا عدة ولايات وتتمثل

النواحي والأقاليم  وظفين الإداريين فيلـملهذا خول لو  أجل ضمان التسيير الحسن للإدارة العامة وذلك من

 .( بالعاصمةتراا) الوز  ركزيةلـمالتنظيم دون الرجوع إلى الإدارة اسلطات تتمثل في إتخاذ القرارات و 

 للدولة  الخارجية صالحلـما الأول: هيئات طلبلـما

، سبق بيانه ديريات التنفيذية كأصل عام هي هيئة من هيئات عدم التركيز الإداري كمالـمإن ا

 ركزية ) العاصمة ( التابعة لهالـما صالح الخارجية لأنها متواجدة خارج الإدارةلـمح المصط يطلق عليهاو 

ديريات التنفيذية لها عدة هياكل لـموعليه فإن ا، حليلـما بحيث تمارس الصلاحيات على مستوى الإقليمو 

النماذج عن هذه سنتطرق إليه ضمن الفروع التالية مع إعطاء بعض  هذا ماو ، جهوية وأخرى ولائية

 ديريات:لـما

 .ديريات التنفيذية ذات الطابع الولائي الفرع الأول لـما -

 .ديريات التنفيذية ذات الطابع الجهوي الفرع الثانيلـما -

 

 

                                                           
 .263ص ، رجع السابقلـما، نازعات الإداريةلـمالوسيط في ا، محمد الصغير بعلي 1
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 للدولة ذات الطابع الولائيديريات التنفيذية لـما الفرع الأول:

ذلك و  الولائية ديريات التنفيذنيةلـمسيتم التطرق في هذا الفرع إلى إعطاء بعض النماذج عن ا

 ديريات التنفيذية:لـمعليه سنشير إلى أهم هذه او  عرفتها أكثرلـم

 أولا: مديرية التربية

تسييرها مدير  ستوى الولائي يشرف علىلـموجودة على الـمديريات الـمتعتبر مديرية التربية من ا

الذي يحدد  90-174رقم  رسوم التنفيذيلـمتم تكريسها بموجب ا، ولائي يعين بموجب مرسوم رئاس ي

حيث تجمع مصالح التربية على مستوى كل ، 1كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها

 2ولاية في شكل مديرية التربية.

هام لـملأهمية ا صالح تبعالـمتضم كل مديرية للتربية مصالح تتكون من مكاتب يتراوح عدد ا

سندة إلى لـمهام الـمتبعَا لحجم ا كاتب في كل مصلحةلـميتراوح عدد او  مصالح. 6 إلى 3رسومة من لـما

البلديات و  عنيين في الولايةلـمسؤولين الـمابالتشاور مع  حيث يوضع مدير التربية، مكاتب 4إلى  2كتبين لـما

من القانون رقم  97-98-99واد لـمنصوص عليها في الـمتسهيل تنفيذ الأحكام ا جميع التدابير التي من شأنها

بصفة منتظمة  يتعين عليه إخبار الواليو  1990أبريل سنة  07ؤرخين في لـما 09-90القانون رقم و  08-90

بالصرف فيما يخص الإعتمادات  يكون مدير التربية امرا ثانوياو  عن الوضعية السائدة في قطاع التربية

النفقات ويساعد مدير التربية و  تعلقة بالإيراداتلـما ينفذ هذه الصفة العملياتو  خصصة لهلـمالية الـما

 3سندة كاتب عام.لـمهام الـمأهمية او  صالحلـمتنسيق عمل ا في الحالة التي تستوجبها ضرورة

 وضوعة تحت سلطة وزير التربية مايلي:لـمتتولى مديرية التربية ا

                                                           
الذي يحدد تنظيم الولاية وتسييرهاء الجريدة الرسمية العدد  1990جوان  9ؤرخ في لـما 90-174التنفيذي رقم رسوم لـما 1

 .1990جوان  13ؤرخة في لـما 24
 .90-174رسوم التنفيذي لـممن ا 02ادة لـما 2
 .90-174رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 7، 6، 5 4واد لـما 3
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التكوين على مستوى و  الثانوي  التعليمو  تنشيط مجموع النشاطات التربوية في مجال التعليم الأساس ي -

 متابعتها.و  تنسيقهاو  قطاع التربية

من الأداء العادي  على توفير الشروط التي تمكن، عنيةلـمالهيئات او  السهر بالإتصال مع الهياكل -

التربية والتكوين التابعة  ؤسساتلـمالسير الحسن و  درسةلـموازية للـماو  درسيةلـمللأنشطة ا

 1للقطاع.

 على الخصوص بما يلي: عمول بهلـماوتكلف بهذه الصفة في إطار التنظيم الجاري  -

صالح لـما عمختلف مراحل التعليم والقيام بنحديدها بالإتصال لـمدرسية لـمإعداد الخريطة ا -

 عنية.لـموالهيئات ا

دير قولت درسية ومعالجتها وتحليلها والثيام بكل عمليات السير والتحقيقاتلـمجمع الإحصاءات ا -

 إحتياجات الولاية في ميدان التربية.

تحت  وضوعةلـمؤسسات التربية والتكوين الـمراقبة التربوية لـمتابعة والـمالسهر على التنظيم وا -

 وصاية وزير التربية.

 .درس يلـمالسهر على تطبيق برامج التعليم واحترام التنظيم ا -

ومتابعتهم  ؤسساتلـملتعيين وأدوات الخدمة في اوظفين التربويين والإداريين والـمالقيام بتعيين با -

 وتسيير شؤونهم في إطار التنظيم الجاري به العمل.

ؤهلة لـما سابقات التابعة للقطاع ومتابعتها بالإتصال مع الهياكل والهيئاتلـمتنظيم الإمتحانات وا -

التنظيم الجاري  إطارذكورة في لـمسابقات الـمتعلقة بالإمتحانات والـموتسليم البراءات والشهادات ا

 العمل به.

 درس ي وتتفيذها.لـمتنظيم عمليات التوجيه والتقييم ا -

                                                           
 .90-174رقم رسوم التنفيذي لـممن ا 3ادة لـما 1
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 وظفين وتحسين مستواهم وتحديد معارفهم.لـمتنفيذ عمليات تكوين ا -

 عنية.لـمصالح والأجهزة الـمتنظيم نشاط أسلاك التفتيش وتنفيذه بالإتصال مع ا -

 درسية.لـمؤسسات الـما ترقية الأنشطة التربوية والثقافية والرياضة في -

 1للقطاع. السهر على إحترام مقاييس حفظ الصحة والأمن في مؤسسات التربية والتكوين التابعة -

 ثانيا: مديرية الأشغال العمومية

تم إستحدائها  تمثل مديرية الأشغال العمومية وزارة الأشغال العمومية على مستوى إقليم الولاية

الأشغال العمومية في الولاية  الذي يحدد قواعد تنظيم مديرية 05-364رسوم التنفيذي رقم لـمبموجب ا

 2وعملها.

 خصوصيات كل ولاية ذلك حسبو  مصالح 4إلى  3يمكن أن تتكون مديرية الأشغال العمومية من 

على الأكثر وذلك حسب أهمية النشاطات  مكاتب 03وكلة لهاء تتكون كل مصلحة من لـمهام الـمأهمية او 

 3لها.وكلة لـما

 هام الآتية:لـموتكلف مديرية الأشغال العمومية في الولاية با

وصيانتها والحرص على  نشأت القاعدية وتهيئتهالـمعطيات التي تضمن تنمية الـمجمع وتركيز وتحليل ا -

 حددة.لـمتنفيذ التدابير ا

 نشآت القاعدية.لـما قاييس في مجال الدراسات والإنجاز والإستغلال وصيانةلـمالحرص على إحترام ا -

 البلدية. الطرق و  ساعدة التقنية لصالح البلديات لصيانة الطرق الحضريةلـمتنظيم وتنفيذ ا -

                                                           
 .90-174رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 3ادة لـما 1
الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في  2005نوفمبر  10ؤرخ في لـما 05-436رسوم التنفيذي رقم لـما 2

 .2005نوفمبر  13ؤرخة في لـما 74الولاية وعملها الجريدة الرسمية العدد 
 .05-436التنفيذي رقم رسوم لـممن ا 3ادة لـما 3
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 1السهر على تطبيق إشارات الطرق البرية والبحرية. -

 صالح الفلاحيةلـمثالثا: مديرية ا

يضبط قواعد  الذي 90-195رسوم التنفيذي رقم لـمصالح الفلاحية بمقتض ى الـمأنشئت مديرية ا

الولاية ضمن مديرية تشتمل على  عملها تجمع مصالح الفلاحة فيو  تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية

انشاء أقسام فرعية للفلاحة حيث يمكن أن تشتمل  يمكن علاوة على ذلكو  مصالح مهيكلة في مكاتب

مصالح وذلك بحسب  7و 4صالح يتراوح بين لـمعدد من ا صالح الفلاحة علىلـمديرية الولائية لـما

 2.هام الواجب إنجازهالـمولاية وتبعا لأهمية ا الخصوصيات الفلاحية لكل

وكلة لـما هاملـمذلك تبعا لأهمية او  مكاتب على أكثر تقدير 3ويمكن ان تشتمل كل مصاحة على 

  3.إليها

شأنها  التي منتنفيذ جميع التدابير و  في الولايةقواعد تنظيم مصالح الفلاحة من  3ادة لـموطبقا ل

 بما يلي: تكلف بهذه الصفةو  وجودةلـمتأطير النشاطات الفلاحية في إتجاه تنمية الطاقات ا

 .السهر على تطبيق التنظيم في جميع ميادين النشاط الفلاحي -

 .مراقبتهاو  الصحة النباتيةو  ضمان تفتيش النشاطات البيطرية -

 .الوطنية ومراقبتهاصلحة لـمحاربة ذات الـمتنظيم سير حملات ا -

 .حلية التابعة لقطاع الفلاحةلـمؤسسات الـمساعدة التقنية للـمتقديم ا -

                                                           
 .436/05رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 2ادة لـما 1
الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية ، 1990جوان سنة  23ؤرخ في لـما 90-195رسوم التنفيذي رقم لـما 2

 .1990جوان  27ؤرخة في لـما 26وعملها الجريدة الرسمية عدد 
 .90-195لتنفيذي رقم رسوم الـممن ا 2-4واد لـما 3
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التدابير التي تتطلبها سياسة الحفاظ على الأراض ي الفلاحية والزراعية والغابية و  إستعمال الأدوات -

 .والرعوية

تابعة لـمالضرورية  البطاقاتإعداد مختلف و  ضبطهاو  تطويرهاو  وضع وسائل الإحصائيات الفلاحية -

 .تقييمه بانتظامو  وضعية القطاع

 1قررة.لـمالتدابير ا السهر على تنفيذو  راح جميع التدابير أو الأعمال الضرورية لإعداد أدوات التنظيمتإق -

 .مساعدتهاو  حليلـمتدخلة على مستوى الـمؤسسات الفلاحية الريفية الـمتنشيط أعمال ا -

 .الوسائل التي ينبغي تجنيدها لتحقيق ذلكو  التنمية الفلاحية في الولايةتحديد أهداف  -

 .الحث على ترقية الإستثمار الفلاحي -

 .قررةلـمتنفيذ التدابير او  التعميمو  الأعمال الرامية إلى التحسينو  إقتراح التدابير -

 السكانو  رابعا: مديرية الصحة

السكان أنشأت و  زير الصحةو  للدولة تحت وصايةالسكان مديرية تنفيذية و  تمثل مديرية الصحة

السكان و  بتنظيم مديريات الصحة الذي يحدد القواعد الخاصة 97-261رسوم التنفيذي رقم لـمبموجب ا

تتكون و  ان من مصالح مهيكلة في شكل مكاتبوالسك حيث تتكون مديرية الصحة، تيسيرهاو  الولائية

هام التي تصطلح بها أن لـميمكن كل مصلحة حسب أهمية او ، مصالح 6إلى  3السكان من و  مديرية الصحة

 2مكتبين إلى ثلاثة مكاتب. تضم

                                                           
 90-195رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 3ادة لـم 1
اللذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة  1997جويلية سنة  14ؤرخ في لـما 97-261رسوم التنفيذي رقم لـما 2

 .1997جويلية  16ؤرخة في لـما 47والسكان الولائية وسيرها الجريدة الرسمية العدد 
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أن تؤطر النشاطات  حيز التنفيذ كل التدابير التي من شأنها السكانو  مديرية الصحةتضع 

ف بمايلي:و  السكانو  الخاصة بالصحة
ّ
 1بهذه الصفة تكل

 تّصلة بأنشطة الصحة والسكان.لـمجالات الـمالتنظيم في جميع او  تسهر على تطبيق التشريع -

حماية و  لاسيما في مجال الوقاية العامة، حلية للصحةلـماو  تقوم بتنفيذ البرامج الوطنيةو  تنسقو  تنشط -

 النمو الديمغرافي الحماية الصحية في الأوساط الخاصة وكذلك في مجال التحكم فيو  الطفولةو  الأمومة

 التناسلية.ترقية الصحة و  التخطيط العائليو 

إلى ترقية العلاج  التسلسلي للعلاج لاسيما بتطوير كل النشاطات التي تهدف لـمتسهر على إحترام الس -

 .القاعدي

 .إتجاه الشباب خصوصا فيو  مكافحتهاو  خدراتلـمتطوّر كل عمل يهدف إلى الوقاية من إدمان ا -

 .مهاو تنشط الهياكل الصحية وتنسقها وتق -

 حيز النفاد. صيانتهاو  تجهيزات الصحةو  نشأآتلـمتعلقة بحفظ الـمالإجراءات اتسهر على وضع  -

 .مؤسساتها العمومية والخاصة وتفتيشهاو  تتولى تأطير هياكل الصحة -

 .ضمان مراقبتهاو  هن الصحيةلـمتعلقة بممارسة الـمتعد الترخيصات ا -

 .عمول بهالـمات اتتابعها في إطار التنظيمات والإجراءو  تدرس برامج الإستثمار -

 .تقويمهاو  الصحة تحسين مستوى مس تخدميو  قررة في ميدان التكوينلـمتقوم تنفيذ البرامج او  تتابع -

 .هنيةلـمالإمتحانات او  سابقاتلـمتسهر على السير الحسن لو  تشرف -

                                                           
 .97-261رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 8ة ادلـما 1
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 خامسا: محافظة الغابات

محافظة ولائية  إنشاءالذي يتضمن  95-333رسوم التنفيذي رقم لـمتم إستحدائها بموجب ا

حافظة الولائية لـمويسير ا، للغابات حيث تنشأ في كل ولاية محافظة، عملهاو  للغابات ويحدد تنظيمها

وتنظم محافظة ، كلف بالغاباتلـمإقتراح الوزير ا للغابات محافظ للغابات يعين بمرسوم تنفيذي بناء على

طلوب القيام لـمكل ولاية وأهمية الأعمال اعددها حسب خاصية  الغابات في شكل مصالح ومكاتب يحدد

مناطق و  صالح خمسة وتنقسم محافظة الغابات إلى دوائر غابيةلـمعدد هذه ا بها ولا يمكن أن تتعدى

 1كلف بالغابات.لـمتنظيمها الداخل بقرارالوزير او  عددها غابية يحدد

والحلفاتية  شروة الغابيةحافظة الولائية للغابات في القيام بمهام تطوير اللـموتتمثل مهمة ا

وإدارتها ورفع شأنها وحمايتها وتسييرها في إطار السياسة الغابية الوطنية وبهذه الصفة تكلف على 

 2الخصوص بما يأتي: 

حمايتها وتوسيعها وتحافظ كذلك على و ، تنفذ البرامج والتدابير في مجال تطوير الثروة الغابية والحلفائية -

 .التصحّرو  رافعرضة للإنجلـمالأراض ي ا

يدان لـمالأخرى في ا كذلك ذات الاستعمالاتو  الحلفاتيةو  نتوجات الغابيةلـمتراقب استغلال او  تنظم-

 .التعميرو  الغابي ضمن اطار مخططات التهيئة

 حرائق الغابات عنية الأخرى عمليات الوقاية منلـمصالح الـمتراقب بالإتصال مع او  تتابعو  تنظم -

 .مكافحة ذلكو  هجوماتهاو  الأمراض الطفيليةو 

                                                           
تضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات ويحدد لـما، 1995أكتوبر سنة  25ؤرخ في لـما، 95-333رسوم التنفيذي رقم لـما 1

 1995أكتوبر  29ؤرخة في لـما 24الجريدة الرسمية العدد ، تنظيمها وعملها
 .95-333رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 2ادة لـما 2
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أسلاك إدارة الغابات في  تنضم تدخلو  يدان الغابيلـمالتنظيم الساريين على او  تسهر على تطبيق التشريع -

 .مجال الشرطة الغابية

نصوص عليها في لـما تعلقة بطلبات الرخصلـملفات الـمعنية الـمصالح الخارجية الـمتدرس بالإتصال مع ا -

 .الحلفائيو  جال الغابيلـماالتنظيم في و  التشريع

 .الصيديةو  الحلفائيةو  وارد الغابيةلـمتضبط باستمرار جرود ا -

 .حمايتهاو  التدابير في مجال تنمية الثروة الصيديةو  تنفذ البرامج -

التقارير الدورية عن و  تعد الحصائلو  تصلة بميدان إختصاصاتهالـمعلومات الـمتنشر او  تعالجو  تجمع -

 تقويم أنشطتها.

 ناجملـمسادسا: مديرية الصناعة وا

 2 ؤرخ فيلـما 15-15رسوم التنفيذي رقم لـمناجم بموجب الـمتم إستحداث مديرية الصناعة وا

يحدد و  ناجم على مستوى الولايةلـمرسوم إلى إنشاء مديرية الصناعة والـميهدف هذا ا، 2015جانفي 

 1الاتية: هاملـمناجم على الخصوص بالـماو  تنضيمهاء حيث تقوم مديرية الولائية للصناعةو  مهامها

 الأمن الصناعي.و  القياسةو  تعلقة بالتقييسلـمالتنظيمية او  ضمان متبعة التدابير القانونية -

 الإبتكار.و  مساعدة مؤسسات القطاع على تحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية -

 ترقية الإستثمار.و  تطويرهو  عيحافظة على النسيج الصنالـمإقتراح كل عمل يهدف إلى ا -

 .تيسير مساهمات الدولةو  متابعة الشراكة -

                                                           
ناجم لـمتضمن إنشاء مديرية ولائية للصناعة والـما، 2015جانفي سنة  22ؤرخ في لـما، 15-15رسوم التنفيذي رقم لـما 1

 .2015جانفي  29ؤرخة في لـما 04الجريدة الرسمية العدد ، ومهامها وتنظيمها
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 نشرهاو  علومة الخاصة بنشاطات القطاعلـمالسهر على جمع ا -

 توسطةلـماو  ؤسسات الصغيرةلـمتعلقة بالـمبرامج العمل او  تنفيذ استراتيجيات -

 راقبة التنظيميةلـمأعمال اممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق  -

 عنية.لـمتعلقين بنشاطات القطاع بالإتصال مع الأجهزة الـمالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم ا -

 1ناجم.لـمتنفيذ السياسات في مجال ا -

أشارت لها الفقرة الأولى  والتي، مركزة للدولة على مستوى الولايةلـمصالح غير الـمهذه بعض النماذج عن ا

 2دنية والإدارية.لـمانون الإجراءات امن ق 801ادة لـممن ا

 ديريات التنفيذية ذات الطابع الجهوي لـما الفرع الثاني:

مديريات و ، كما سبق الذكر من مديريات تنفيذية ولائيةللدولة صالح الخارجية لـمتتكون ا

ذات الطابع الجهوي منها ديريات التنفيذية لـمسنتناول بعض النماذج عن ا هذا الفرعو  تنفيدية جهوية

 .مديرية الضرائب )ثانيا(و  مديرية التجارة ) أولا (

 أولا: مديرية التجارة

التجارة  صالح الخارجية في وزارةلـمتضمن تنظيم الـما 03-409رسوم التنفيذي رقم لـمبموجب ا

للتجارة ومديريات  يةصالح الخارجية في وزارة التجارة في شكل مديريات ولائلـمعملهاء تنظم او  وصلاحياتها

                                                           
 .15-15رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 2-1واد لـما 1
يتضمن ، 2008فبراير سنة  25مؤرخ في ، 08-09قانون رقم ، دنية والإداريةلـما من قانون الإجراءات 801ادة لـما 2

 .2008-03-24مؤرخة في  21الجريدة الرسمية ، دنية والإداريةلـمقانون الإجراءات ا
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يعين حسب التنظيم  ديريات الجهوية يسيرها مدير جهوي لـمجهوية للتجارة: تعتبر مديرية التجارة من ا

 1عمول به.لـمالساري ا

تضم مصالح ، مصالح (3( في ثلاث )9حدد عددها تسع )لـمديريات الجهوية للتجارة الـمحيث تنظم ا

 ديريات الجهوية للتجارة هنا يأتي:لـما

 الوسائل.و  مصلحة الإدارة -

 .تقييمهاو  راقبةلـماو  تابعةلـممصلحة التخطيط وا -

 .تفتيش مصالح مديريات التجارةو  تخصصةلـمالتحقيقات او  مصلحة الإعلام الإقتصادي -

الجهوية للتجارة واختصاصها  ديريةلـمتنضم كل مصلحة في مكاتب عددها ثلاث على الأكثرء ويحدد موقع ا

 ديرية الجهوية للتجارة فس تنشيطلـممهام ا حيث تتمثل، 2كلف بالتجارةلـمرار من الوزير االإقليمي بق

/ أو إنجاز و تنظيمو  للتجارة التابعة لإختصاصها الإقليمي ديريات الولائيةلـمتقييم نشاطات او  توجيهو 

نتوجات بالإتصال لـمأمن او  الجودةو  التجارة الخارجيةو  نافسة:لـمحول ا جميع التحقيقات الإقتصادية

 3تكلف بهذه الصفة بما يأتي:و  ركزية لوزارة التجارةلـما مع الهياكل

 .قمع الغشو  ديريات الولائية للتجارة لاسيما في مجال الرقابة الإقتصاديةلـمضمان تنسيق نشاطات ا -

الولائية للتجارة  ديرياتلـمركزية والـمتحضير برامج الرقابة والسهر على تتنفيذها بالإتصال مع الإدارة ا -

 .وتنسيق عمليات النراقبة مابين الولايات

                                                           
صائح الخارجية في الوزارة للتجارة لـمتضمن الـما، 2003نوفمبر  3ؤرخ في لـما، 03-409رسوم التنفيذي رقم لـما 1

 .2003نوفمبر  9ؤرخة في لـما 68الجريدة الرسمية العدد ، حياتهاوصلا
 .03-409رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 13-12-11-10-1واد لـما 2
 .03-409رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 9ادة لـما 3
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إختصاص جهوي  ذاتو  إنجاز التحقيقات الإقتصادية التي تتطلب تدخل فرق متعددة التخصصات -

 .هاملـموتنظيم وضع فرق متخصصة للتكفل بهذه ا

 .ديريات الولائية للتجارةلـمإنجاز خلاصات دورية عن حصائل أنشطة ا -

وضوعة لـمالهيئات ا مصالحو  ديريات الولاتية للتجارة التابعة لإختصاصها الإقليميلـمبتفقتيش االقيام  -

 1تدخلاتها.و  سيرهاو  إجراءاتو  كيفياتو  تحت وصاية وزارة التجارة مع السهر على إحترام مقاييس

 ثانيا: مديرية الضرائب

همزة وصل بين  تعتبرو  وى الجهوي ستلـمركزية على الـمديرية الجهوية للضرائب الإدارة الـمتمثل ا

 06-327رسوم التنفيذي رقم لـما بموجبو  ديرية العامة للضرائبلـمبين او  ديرية الولائتية للضرائبلـما

 2صالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها.لـمالذي يحدد تنظيم ا

إختصاصها الاقليمي  التي سيحددو  ( مديريات9ديريات الجهوية البالغ عددها تسع)لـمتنظم ا

مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة مكاتب في  بموجب قرار وزاري في مديريات فرعية لا يتجاوز عددها أربعة وفي

الية لـمكلف بالـمكل هيكل بقرار وزاري مشترك بين الوزير ا يحدد تنظيم وصلاحيات، كل مديرية فرعية

 3ون الجهويون للضرائب بمرسوم.ديريلـمالعمومية ويعين ا كلفة بالوظيفةلـموالسلطة ا

ستوى لـما ديرية العامة للضرائب علىلـمديريات الجهوية للضرائب تمثيل الـمبحيث تضمن ا

كما تضمن ، ركزيةلـمالإدارة ا القرارات الصادرة عنو  تطبيق التعليماتو  تسهر على تتفيذ البرامجو  الجهوي 

 .للضرائب ديريات الولائيةلـماو  ركزيةلـمالعلاقة الوظيفية بين الإدارة ا

                                                           
 .03-409رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 9ادة لـما 1
صالح الخارجية للإدارة الجبائية لـمالذي يحدد تنظيم ا 18-9-2006مؤرخ في ، 06-327رسوم التنفيذي رقم لـما 2

 .2006-09-24ؤرخة لـما 59الجريدة الرسمية العدد ، وصلاحياتها
 .06-327رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 9-8واد لـما 3
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 لإختصاصها الإقليمي ديريات الولائية التابعةلـمديريات الجهوية للضرائب تنشيط عمل الـمتتولى ا

 1خصوصا ما يلي: وبهذه الصفة تتولى، تقويمه ومراقبتهو  تنسيقهو  توجيههو 

 اءاتهصالح الجبائية الجهوية وطرقه ومقاييسه واجر لـمتسهر على إحترام أدوات تدخل ا -

 صالح الجبائية.لـمتعد بصفة دورية حصائل وملاحظات عن أعمال ا -

 .تقدم أي إقتراح لتكييف التشريع الجبائي -

 .تجديد معلوماتهمو  تحسين مستواهمو  تشارك في أعمال تكوين الأعوان -

 .تدرس طلبات لنقل الأعوان فيما بين الولايات -

وتعد تقريرًا دوريًا ، الجهوية من وسائل بشرية ومادية وتقنية وماليةصالح الجبائية لـمتقدر إحتياجات ا -

 .إستعمالهاو  عن ظروف سير هذه الوسائل

 الجهوي. ستوى لـمنشأة على الـمصدرة للقرار والـمتنظم أشغال لجنة الطعون لدى الجهات ا -

نصوص عليها في لـما وطكلفين بالضريبة من نظام الشراء بالإعفاء حسب الشر لـمتوافق على إسنففادة ا -

 .عمول بهلـمالتشريع ا

 وهما مديرتي التجارة ستوى الجهوي لـموضحنا إذن نموذجين عن مصالح غير ممركزة للدولة عن ا

 حاكم الإدارية بدعاوى إلغاءلـمإختصاص ا نصت فقط على، إمن ق إم  801ادة لـما ان الـمع، الضرائبو 

أي ، مركزة للدولة على مستوى الولايةلـمصالح غير الـمعن ا فحص مشروعية القرارات الصادرةو  تفسيرو 

الجهوية؛ مما يطرح إشكالا كبيرًا حول تحديد الجهة القضائية الولائية دون  أنها أشارت فقط للولايات

 .ديريات الجهويةلـمبمنازعات ا ختصةلـما

                                                           
 .06-327رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 7ادة لـما 1
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 للدولة الخارجية صالحلـما الثاني: إختصاصات طلبلـما

خولت لبعض  مما، التنفيدية بمختلف وزرائها القيام بالنشاط الأداري كأصل عامتتولى السلطة 

دارية بمنحها بعض الإ  القيام ببعض النشاطات ديرين التنفيديين"لـمالاشخاص الخاضعين لها "ا

التنفينية بسلطة إتخاذ القرارات من جهة؛  ديرياتلـمعلى هذا الأساس تمتاز او ، الصلاحياتو  السلطات

 1التي سنحاول توضيحها من خلال الفروع الآتية: فارقةلـمهي او  التنظيم من جهة أخرى وسلطة 

 سلطة إتخاذ القرارات الفرع الأول:

الهيئة التنفيذية  أسندت، من أجل الحفاظ على ديمومة الجهاز الإداري والسير الحسن داخله

ستوى لـممثيلها على الـمومنشورات  أوامرو  ركزية سلطة إتخاذ القرارت بمختلف أشكالها من تعليماتلـما

نتمين إلى نفس لـموظفين الـمديريات التنفيذية إزاء الـما تمثل أساسا في مدراءلـماو ، حليلـماو  الإقليمي

وعليه من هنا ، صلحة العامةلـمماتقتضيه او  ا جاء به القانون لـم حيث يكون ذلك وفقا، الإداري  لـمالس

 .وضوعي )ثانيا( لسلطة إتخاذ القراراتلـماو  )أولا( جالين الشخص يلـما سيتم التطرق إلى

 جال الشخص ي لسلطة إتخاذ القراراتلـمأولا: ا

التنفينية سلطة إتخاذ  ديرياتلـمشرع مؤخرا وعلى عكس ماكان معمولا به سابقا إلى منح الـمتوجه ا

 2ها.ل منوحةلـموالذي يمثل نوعا من الإستقلالية ا، القرارات بإسم الدولة

رسوم التنفيذي رقم لـما من 03ادة لـمهذا ماجاء في نص او  منوحةلـمنوعا من الإستقلالية ايمثل 

وظفين لـمسلطة وزير التربية القيام بتعيين ا وضوعة تحتلـموالتي جاء فيها: تتولى مديرية التربية ا 174-90

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ، م الاختصاصات والرقابة عليهاالتنظي، مركزة للدولةلـمالإدارات غير ا، بن تومي عائشة 1

 .29ص ، 2017، سيلةلـما، جامعة محمد بوضياف، كلية الحقوق، استر تخصص دولة ومؤسساتلـما
 .59ص ، رجع السابقلـما، خليلي حنان 2
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ير شؤونهم في إطار التنظيم تسيو  متابعتهمو  ؤسساتلـمفي ا التربوين والإداريين والتقنيين وأعوان الخدمة

 1الجاري به العمل.

 ديريات التنفيذيةلـما وبالإضافة إلى إسم آلية التفويض تفويض الإختصاص من الوزارات إلى

حاكم لـمتختص ا حيث الإداريةو  دنيةلـممن قانون إجراءات ا 801ادة لـمفيما جاءت به ا تظهر أيضاو 

 2الإدارية بالفصل في:

 .شروعيةلـمدعاوى فحص او  الدعاوى التفسيريةو  القرارات الإداريةدعاوى الإلغاء  - 1

 للقرارات الصادرة عن:

 مركزة للدولة على مستوى الولاية.لـمصالح الغير الـمالولاية وا -

 صالح الإدارية الأخرى للبلدية.لـمالبلدية وا -

 حلية ذات الصفة الإدارية.لـمؤسسات العمومية الـما -

 الكامل.دعاوى القضاء  -2

 خولة لها بموجب نصوص خاصة.لـمالقضايا ا -3

بإعتباره ممثلا  ديريات أهلية التقاض ي بعد أن كانت سابقا تتقاض ى بإسم الواليلـممنحت لبعض ا

 3سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.، للدولة

 

                                                           
متمم ومعدل بمرسوم ، يحدد كيفيات تنظيم مصالح الترببة على مستوى الولاية وسيرها 90-174رسوم التنفيذي لـما 1

تضمن مهام مديرية التربية على مستوى الولاية ويبين مختلف لـما 2005/10/17ؤرخ لـما، 05-405تنفيذي 

 .13الجريدة الرسمية عدد ، مصالحهاوعملها
 دنية والإدارية.لـممن قانون الإجراءات ا 801ادة لـما 2
 .60ص ، رجع السابقلـما، خليلي حنان 3
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 وضوعي لسلطة إتخاذ القراراتلـمجال الـمثانيا: ا

الأوامر والتعليمات  ذلك عن طريق إصدارو  إختصاص الرئيستعتبر سلطة إتخاذ القرارات من 

يمارسونها وذلك وذلك دون مخالفة  سؤول عن الاعمال التيلـمدراء التنفيذيين كونه الـموالتوجيهات ل

دني: لايكون لـممن القانون ا 129ادة لـملنص ا شرع الجزائري وفقالـمالقانون' وهذا ما ذهب إليه ا

شخصيا عن أفعالهم التي أصرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا  العموميون مسؤولينالأعوان و  وظفون لـما

حيث إشترط القانون صفة الشكلية على إصدار هذه الأوامر حيث يلتزم ، 1الرئيس لأوامر صدرت إليهم من

كذا و  هذا الأمر مصدرو  التنفيذي إصدار الأوامر في الشكل الذي نص عليه القانون مع إدراج تاريخ الرئيس

التأكد من و ، للقانون من جهة عنية بها وهذا لتفادي أي إصدار أوامر تكون مخالفةلـمبيان الجهة ا

 2أخرى. صلاحيات الرئيس في إتخاذ مثل هذه الأوامر من جهة

 سلطة التنظيم الفرع الثاني:

العادية على ناصب لـما مركزة للدولة سلطة التنظيم عن طريق التعيين فيلـمتمارس الإدارات غير ا

عكس سلطة التنظيم الصادرة عن  عين إلى غاية تقاعدهء علىلـموظف الـمحلي ومتابعة الـمستوى الـما

وعلى هذا الأساس سنتطرق في ، الأول والوزراء تمثلة في: رئيس الجمهورية والوزيرلـمالسلطة التنفيدية ا

 .نيا"وضوعي 'ثالـمالشخص ي أولا وا دراستنا لسلطة التنظيم في مجالين

 جال الشخص ي لسلطة التنظيملـمأولا: ا

 وظفينلـما دير التنفيذي بتنظيم الجهاز الإداري الذي يرأسه وذلك من خلال تعيينلـميختص ا

 .تأديبهمو  فصلهم من خدمتهمو  نقلهمو  ترقيتهمو 

                                                           
 تمم.لـمعدل والـمدني الـمتضمن القانون الـما، 1975سبتمبر سنة  26ؤرخ في لـما، 58/75الأمر رقم  - 1
 .29ص ، مرجع سابق، بن تومي عائشة 2
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حالة الإخلال  وظيفين فيلـمدير التنفيذي بسلطة توقيع الجزاء التأديبي على الـمكما يحظى ا

لسلطة تفويض من ا دراء التنفيذيين السلطة التنظيمية بناءا علىلـمويمارس ا، بواجباتهم الوظيفية

وظفين الذين يشكلون رؤساء مصالح لـمايين دير التنفيذي يساهم في تعلـمفا ركزية دون الرجوع إليهملـما

تنظيم مسابقات الشخص ي لسلطة التنظيم من خلال  جاللـموا، ديرية؛ وكذا رؤساء مكاتبلـمفي ا

 1.الشهادة والفحص وإمتحانات للتوظيف على أساس

 وضوعي لسلطة التنظيملـمجال الـمثانيا: ا

، الإداري  لـمالس دراء التنفذيون بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علىلـميختص ا

يتم من خلاله تثبيت إجراء  هوو  وظفينلـموالسيرورة الحسنة للهيكل والتي تتمثل أساسا في ترسيم ا

من  04ادة لـمالإداري وهذا مانصت عليه ا لـمالس وظف في رتبته ليدرج في وظيفته عمومية دائمة في ظللـما

منه قضاء فترة التربص مدتها سنة وبعدها تأخذ  84ادة لـموظف حسب الـما يشترط لترسيمو  03-06الأمر 

 رى أو تسريحه دون إشعار مسبق أو تعويضإما ترسيمه أو إخضاعه لتربص مرة أخ القرار الإدارة

وظفين لتثمين إجتهاداتهم وهذا مانصت عليه لـمأوسمة شرفية ومكافآت لو  بالإضافة إلى منح الإمتيازات

 03.2-06من الأمر  98و 97واد لـما

ذلك و  التنفذيين دراءلـموبإعتبار الرئيس مختص بسلطة التنظيم إلا أنه خول بعض إختصاصاته ل

ترك سلطة إتخاذ و  إختصاصاته كل في حدودو  إحدى السلصطتين التنظيمية أو إتخاذ القراراتبممارسته 

 3.الحسن للإدارة وظفين من أجل السيرلـمالقرارات في بعض الأمور ل

 

                                                           
 .62ص ، رجع السابقلـما، خليلي حنان 1
 .03-06من الامر رقم  98-97-04واد لـما 2
 .64ص ، رجع السابقلـما، خليلي حنان 3
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 :خلاصة

وحدة من وحدات الجماعات  اواد بإعتبارهلـمعدد كبير من ابقانون الولاية اللقد خصص 

شكل هذه إطارا تإذ ، التي تقوم عليها اللامركزية الإدارية الإقليمية بالجزائرومن أهم الركائز ، حليةلـما

ركزية ومن لـمبمنأى عن السلطة او ، ديريات التنفيذيةلـمحلية والإقليمية رقابة الـمللتنمية امؤسساتيا 

 الوزارة".ركزية " لـما الهيئاتالسلطة الفعلية في يد كما أن ، العامة للدولة الوحدةدون الخروج عن 

صورة من  ؛إذن، صالح الخارجية للدولة"لـمعليه " با أو ما يصطلح، ديريات التنفيذيةلـمتعتبر او 

وبالتالي فإنه من الطبيعي ألا ، ركزية الإدارية في صورتها النسبيةلـميجسد ا صور عدم التركيز الإداري والذي

 القانوني للدولة بإعتبارها جزء منهاوإنما تستمد وجودها من الوجود ، عنويةلـمبالشخصية ا تتمتع

ذلك مشكلة  وقد تمتد إلى نطاق أوسع من، صالح الخارجية للدولة على مستوى الولاياتلـموتتواجد ا

إلا ، بعض القطاعات الوزارية ستوى الجهوي في شكل مديريات جهوية تضمن تمثيللـمبذلك تمثيلا على ا

صالح على لـموتكون هذه ا ف العبئ عن الوزارة الوصيةعنوية قصد تخفيلـمبالشخصية ا أنها لا تتمتع

الصناعة  مديرية، ديريات التنفيذية ذات الطابع الولائي على غرار مديريات التربيةلـمفإلى جانب ا، نمطين

 الضرائب. توجد مديريات أخرى ذات طابع جهوي مثل: مديرية التجارة ومديريةو ، ناجملـموا

منحها سلطة إتخاذ  ديريات التفيذنية بات من الضروري لـمالذي تؤديه هذه اتعاظم لـموأمام هذا الدور ا

 .سائل التي تخص سكان الإقليملـمالقرارات والبت والفصل في ا

 مركزة للدولة فهي تكاد تنحصر فيلـمصالح غير الـممنوحة للـمأما فيما يخص السلطات ا

ممارستهم  وظفين قبللـمامر والتعليمات لصلاحيتين هما: سلطة إتخاد القرارات عن طريق توجيه الأو 

نهاية مسارهم  عينين من قبلها إلى غايةلـموظفين الـموسلطة التنظيم عن طريق متابعة ا، لأعمالهم

قصد تخفيف العبء على  ختص وذلكلـمالوظيفي وبالتالي منحهم سلطة البت دون الرجوع إلى الوزير ا

 ركزية.لـمالإدارة ا
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 للدولة ةيالخارج صالحلـمل القانوني الثاني: النظام الفصل

 للدولة الخارجية صالحلـما الأول: مكانة بحثلـما

 للدولة الخارجية صالحلـما الأول: صلاحيات طلبلـما

 للدولة الخارجية صالحلـما الثاني: سلطات طلبلـما

 للدولة الخارجية صالحلـما أعمال الثاني: مشروعية بحثلـما

 للدولة الخارجية صالحلـما على الأول: الوصاية طلبلـما

 للدولة الخارجية صالحلـما على الخارجية الثاني: الرقابة طلبلـما
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 تمهيد 

ركزي لـمإداريا ضخما، كالتنظيم الإداري ا إن اتساع النشاط الإداري للدولة وتنوعه يستلزم جهازا

وظفين سلطة اتخاذ القرار في بعض لـمجال لبعض الـما له من سلطات كبرى تحكم الدولة، مما يفتح الـم

وهذا ما أفرزته الإدارات غير  ،واطنين ضمانا لحسن سير الإدارةلـمالامور  وهو ما يستلزم قربها من ا

حيث تلبي هذه الإدارات الإحتياجات  ،ركزية بالعاصمةلـمبء على الإدارة امركزة للدولة  في تخفيف العلـما

في نقل السلطة من العاصمة إلى   ،وطنين من خلال السلطات التي تتمتع بها في مباشرة مهامهالـمتزايدة  للـما

لدولة مركزة للـممارسة الإدارات غير الـمبرر الشرعي لـمستوى الولائي عن طريق التفويض ليكون الـما

 ا وأساس وجودها.عترف بهلـمسلطاتها  ا

مركزة للدولة يجب أن تكون هناك رقابة على  لـموأنه من أجل نجاح سيرورة هذه الإدارات غير ا

وتتمثل هذه الرقابة في الرقابة الرئاسية   ،وتكون بصورة قانونية من أجل حماية القرارات الإدارية ،أعمالها

ا لسلطة مزدوجة إقليميا من قبل الوالي، ومركز يا من قبل السلطة تخضع فيه ،والرقابة الوصائية

 ركزية التي  تتبعها كل مديرية.لـما
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 للدولة الخارجية صالحلـما الأول: مكانة بحثلـما

ختلف الوزارات للقيام بالنشاط الإداري كأصل عام، مما لـمهام لـمتولى السلطة التنفيذية بإسناد ا

ديرين التنفيذيين( القيام ببعض النشاطات الإدارية بمنحها لـمالخاضعين لها )اخولت لبعض الأشخاص 

ركزية الى ممثليهم في لـميتم نقل وتحويل هذه الإختصاصات من السلطة ا، بعض السلطات والصلاحيات

 ديريات التنفيذية عن طريق التفويض الإداري، الذي يعد الأساس القانوني الذي يقوم عليه نظام عدملـما

 .التركيز

 للدولة الخارجية صالحلـما الأول: صلاحيات طلبلـما

وذلك عن طريق  ،قوم عدم التركيز على أساس فكرة التفويض لضمان فعالية النشاط الإداري ي

ستوى لـموظفين الإداريين على الـمركزية لبعض صلاحياتها واختصاصاتها إلى كبار الـمتحويل السلطة ا

الفلاحة ومديرية التربية، ونظرا لتطور الوظيفة الإدارية وهو ما أدى إلى ظهور أسلوب مثل مديرة ، حليلـما

 1إختصاصات الرئيس الإداري.و  التفويض بإعتباره وسيلىة قانونية يهدف إلى التخفيف من اعباء

ن هم مرؤوسين بممارسة إحدى سلطتيه التنظيمية أو سلطة لـمفالتفويض إذا هو السماح 

طلب الإولي وهذا كل في حدود إختصاصتهم بناءا على نص لـمالتي سبق وإن تطرقنا إليها في ااتخاذ القرار و 

وبعد التفويض الإداري مسلك للخروج من تعقيدات الوظيفة الإدارية لأنه  ،الإداري  لـمقانوني وفقا للس

داري إلى عدة يهدف إلى تحقيق الفعالية والسرعة في إنجاز الأعمال الإدارية ويمكن تصنيف تفويض الإ 

تصنيفات مختلفة بالنظر إلى معيار الذي يقوم عليه أو الزاوية التي ينظر منها إليه مع مراعاة شروطه 

 .القانونية

                                                           
واطن، لـمللعلاقات بين الإدارة وانظم لـما1988يوليو  4مؤرخ في 88-131رسوم الرئاسي رقم، لـممن ا 27ادة لـما 1

 .1013، ص 1988  يوليو 6بتاريخ  27الجريدة الرسمية العدد، 
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حيث عرفه الدكتور سليمان ، وللتفويض عدة تعاريف وهذا لاختلاف الفقهاء في وجهات نظرهم

نقل الجانب أو بعض من محمد الطماوي على أنه : إجراء يعود بمقتضاه صاحب الاختصاص 

 1سائل إلى فرد آخر أو سلطة أخرى.لـماختصاصاته سواء في مسألة معينة او نوع من ا

كما عرفه ايضا الدكتور بسيوني في: كونه الأسلوب الأمثل في تحقيق عدم التركيز داخل التنظيم 

مرؤوسيه ليمارسوها قصود منه قيام الرئيس الإداري بنقل جانب من إختصاصته إلى بعض لـمالإداري وا

 2دون الرجوع إليه مع بقاء مسؤوليته أمام الرئاسات العليا.

وذلك بسبب ، ولإختلاف التعاريف الفقهية للتفويض الإداري يصعب وضع تعريف جامع ومانع له

 تمايز الأحكام القانونية التي تحكم كل من تفويض الإختصاص وتفويض التوقيع وهو ما سنتناوله في:

 ل: تفويض الإختصاصالفرع الأو 

 الفرع الثاني : تفويض التوقيع

 الفرع الأول: تفويض الإختصاص

يقصد بتفويض الاختصاص ان يعهد الرئيس بنقل بعض إختصاصاته والتي سيستمدها من 

النصوص القانونية إلى احد مرؤوسيه وهو ما يترتب عليه قيام مفوض إليه بهذه الإختصاصات دون 

 3انحة للتفويض.لـمالرجوع إلى السلطة ا

                                                           
 .97رجع السابق، ص لـمسليمان محمد الطماوي، ا 1
 .116، ص 2004عارف، الإسكندرية، مصر، لـمعبد الغني بسيوني عبد االله، التنظيم الإداري، منشأة ا 2
، 1994سيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ابراهيم عبد العزيز شيحا، الو 3

 .168ص 
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الذي يري ان تفويض  Chapus Renè يعرفه أيضا بعض الفقهاء الفرنسيين من بينهم الفقيه

عروفين الحاليا في التفويض فهو يشمل السلطة لـمالاختصاص يظهر او يتبين في كل من الأسلوبين ا

 1وتفويض التوقيع.

من إختصاصاته إلى وبمعني آخر يقصد بتفويض الإختصاص نقل الرئيس الإداري لجانب 

فتفويض ، 2فوضةلـممرؤوسيه يمارسوها دون الرجوع إليه مع بقاء مسؤولية الرئيس عن الإختصاصات ا

فوض إليه وإنما له علاقة بوظيفته وهو ما يتنافي مع ممارسة لـمالإختصاص إذا ليست له علاقة بشخص ا

 في قول الفقيه الفرنس يفوضة خلال مدة التفويض على حسب ما جاء لـمفوض للإخصتصات الـما

Patrice Chritien.  

وللتفويض في الاختصاص صورتان: قد يكون خارجيا وذلك حينما تنتقل سلطة إتخاذ القرارات أو 

وقد يكون ، قيم في العاصمة إلى عضو آخر يقيم خارجهالـمركزية الـمسلطة التنظيم من يد عضو السلطة ا

إنتقال سلطة البت في بعض الشؤون الإدارية كالتعامل مثلا بين التفويض في الإختصاص داخلي في حالة 

 الوزير وسكرتير عام.

 أولا: الأسس القانونية لتفويض الاختصاص

اله من أهمية توجز ه بنصوص وأحكام على لـميستند التفويض بالاختصاص إلى أسس قانونية 

على الشرعية وإلا كانت باطلة  و بصورة تحوز ، رؤوسلـمتوزيع صلاحيات والاختصاصات بين الرئيس وا

 .وتتجلي هذه الحكام والنصوص القانونية في الأحكام الدستورية والنصوص القانونية

 

                                                           
1 C.F Rene Chapus،Droit Administrative general ،tome 19 ed ،montchrestien ،Paris،1995،p 

975. 
2 Patrice Chritien ،droit Adminstratif ،8eme ،edition ،dalloz ،paris ،2002،p 43. 
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وهو الذي يبني نظام ، يعتبر الدستور هو الأسمى والأعلى والقانون الأساس ي للدولة الأحكام الدستورية:

إذ يقوم فالدستور ، ة توزيع الاختصاصاترجع الأساس ي فيما يخص مسأللـمفيعتبر بمثابة ا، الحكم فيها

بتحديد مختلف الإختصاصات ويضع القواعد العامة للعديد من الهيئات ينظم قواعد الحكم  1هو الذي 

 1صدر الأول في توزيع الاختصاصات بين الهيئات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية.لـموهو ا

ثال لـمبينة لتفويض الاختصاص في العديد من النصوص والـمتتجلى هذه الاحكام ا الأحكام القانونية:

تواجد في إقليم الولاية وتوالي مدراء لـمركزية والـمراسم التنفيذية التابعة للسلطة الـمالأول في لذلك هو ا

دير يات ونجد هذه لـممثل لكل هذه الـمالتنفيذيين بعض الاختصاصات وهذا بتفويض من الوزير ا

 : بكل مديرية على الشكل التالي راسيم الخاصةلـما

 .2005نوفمبر  10ؤرخ في لـما 436-05رسوم التنفيذي رقم لـممديرية الأشغال العمومية با  -

 .1990جوان  9ؤرخ في لـما174-90رسوم التنفيذي رقم لـممديرية التربية با  -

 ثانيا: مضمون تفويض الاختصاص

علاقة الرابطة بين صاحب الاختصاص أي الأساس الذي يقوم عليه تفويض الاختصاص هو ال

باشر لـمغير او  باشرلـمرؤوسين ويتجلي أو يظهر تفويض الاختصاص في صورتين التفويض الـمالرئيس وا

فيكون التفويض مباشرا إذا صدر عن سلطة تعلو صاحب  ،واللذان يعتبران أنواع لهذا التفويض

انه لا يصدر عن صاحب الاختصاص مثلا يقوم وجه إلى مرؤوس آخر أقل منه درجة أي لـمالاختصاص وا

رئيس الجمهورية بتفويض بعضا من اختصاصات الأمين العام لرئاسة الجمهورية إلى الأمين العام للحكومة 

باشر فهو الذي لـمأما التفويض غير ا ،ويعد هذا الأخير بمثابة قرار التفويض، بموجب مرسوم رئاس ي

                                                           
 .121، ص 2009طبوعات الجامعية، الجزائر، لـمفريجة حسين، شرح القانون الاداري، ديوان ا 1
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يث يقوم بتفويض إحدى اختصاصاته أو توقيعه إلى ح، يصدر عن الأصل أي صاحب الاختصاص

 1فوض إليه، بموجب قرار إداري مستند في ذلك إلى نص قانوني آذن بالتفويض.لـما

صالح الخارجية لـمديريات التنفيذية والـمدراء الـمكذلك هو الحال بالنسبة لتفويض الاختصاص 

لكي تتم عملية التفويض بطريقة صحيحة للدولة، والتفويض بالاختصاص له أسس وقو اعد يقوم عليها 

 وناجحة.

 : شروط تفويض الاختصاص -أ

يقوم تفويض الاختصاص على دعامة أساسية يبنى عليها والذي يكون حجة ومبرر ا شرعيا لقيام 

 : ويجب توافر الشروط التالية، رؤوس بسلطة تنظيم واتخاذ القراراتلـما

، قاعدة القانونية لا تفويض إلى بنص ولا تفويض خارج نصوجود نص قانوني للتفويض: وهذا طبقا لل -1

ومبرر هذه القاعدة ان تفويض الاختصاص يطغى على الأصل ويخرج منه كإستثناء لذلك وجب أن يستند 

ركزية ومن أمثلة ذلك القارات لـمإلى نص كي يبرر غايته وباعتباره وسيلة لتخفيف العبء على الإدارة ا

متضمن تفويض سلطة تعين والتسيير الإداري إلى مديرية الثقافة في الولايات  2003أوت  12ؤرخ في لـما

ادة الأولى منه على انه: يفوض إلى مديرية التربية في الولايات سلطة التعين والتسيير لـمحيث نصت ا

 2هام.لـموضوعين تحت سلطتهم بإستثناء تعينات وإنهاء الـمستخدمين الـمالإداري ل

                                                           
، 1998سيرة للنشر والتوزيع، عمان، لـمدار ا 1الكتاب الأول، ط، -دراسة مقارنة  -خالد خليل الطاهر، القانون الإداري 1

 .11ص 
تضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى لـما 2003وت أ 12ادة الأولى من القرار الوزاري، الصادر في لـم 2

 .53مديري الثقافة في الولايات، الجريدة الرسمية العدد 
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فهو ، فوضلـمالتفويض جزئيا لا كليا: أي ان التفويض يجب أن لا يشمل كل اختصاصات اأن يكون  -2

ومعنى ذلك أن يقتصر على جزء فقط من ، لابد ان يتم بالنسبة لبعض سلطات الرئيس لا جميعها

 1فوض.لـماختصاصات ا

الإجراءات بدأ يتماش ي مع الحكمة ون التفويض وهي تخلص الرئيس الإداري من الأعباء و لـموهذا ا

 هام الرئيسية في الاشراف والتوجيه والتخطيط والرقابة.لـمالإدارية التي تثقل كاهله ليتفرق ل

فلا معنى إذا لقيام الرئيس الإداري بتفويض كل سلطاته لأن الأمر في هذه الحالة يعتبر تنازل من جانبه عن 

 منها.جميع اختصاصاته التي أسندت إليه بالقانون وليس تفويضا بجانب 

سؤولية كقاعدة عامة ينصب التفويض عل السلطة فقط دون لـمالتفويض في السلطة لا في ا -3

أي أن الرئيس الإداري يقوم بتفويض جانب من سلطته بصفة مؤقتة مع بقاء مسؤوليته ، سؤوليةلـما

 .الكاملة

هروب  فالتفويض لا يعني تخلي الرئيس الإداري عن سلطاته ومسؤولياته ولا يعتبر عملية

والتخلص من اختصاصاته وإنما هو وسيلة لتوزيع السلطة والقضاء على تركزيها من أجل مصلحة العمل 

 . نظمة الإداريةلـمفي ا

فوض إليه يكون مسؤولا أما رئيسه مباشر لـمسؤولية فإن الـمبدأ تناسب السلطة مع الـموطبقا 

 .بقدر السلطة التي انتقلت إليه عن طريق التفويض

فوض إليه أن يقوم لـمرؤوس الـمتفويض في تفويض الاختصاص : ومضمون هذا الشرط انه لا يجوز للا  -4

لأن عملية التفويض  . الوظيفي لـمبإعادة تفويض السلطات التي انتقلت غليه إلى من هم أدني منه في الس

 حدود وهذا شرط إلا أصبح الأمر بلاو  لا تتم إلا مرة واحدة ولا تتكرر بالنسبة إلى نفس الاختصاصات

                                                           
 .164رجع السابق، ص لـمإبراهيم عبد العزيز شيحا، ا 1
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فوض إليه من يقوم هو بدوه بتفويض جزء من سلطاته الأصلية إلا ما وجد أنه لـممنطقي ولكنه لا يمنع ا

 . قد يعجز عن القيام بمباشرة جميع تلك السلطات الأصلية بجوار ما تم تفوضه إليه من سلطات

وأن يتم بالأوضاع التي ، انونيةوضوح حدود التفويض: يجب أن يكون التفويض سليما من الناحية الق -5

فوض إليه ان يحترمها وأي كان النطاق والشكل الذي يوضع فيه التفويض فإنه لـموعلى ا، وضعها القانون 

يجب على الرئيس الإداري أن يعين حدوده بدقة حتي لايقع نزاع أو سوء فهم أثناء ممارسة السلطة 

 1السلطات. رؤوسين التي إنتقلت إليهم تلكلـمفوظة بين الـما

رؤوس لـمفوضة إلى الـمفوض أو باستردادها: بعد نقل السلطات الـمحق الر ئيس في تعديل السلطات ا -6

لكن هذا لا يمنع الرئيس من ، رؤوسلـملا يجوز للرئيس ان يمارس تلك السلطات، لأنها صبحت من حق ا

وإذا شاء الرئيس أن يعدل في ، لطاتمراقبة مرؤوسه وتوجيه إرشادات إلى الكيفية التي يمارس بها تلك الس

لأن هذا حق طبيعي للرئيس  ،راقبة فله الحق في ذلكلـمفوضة بناء على تلك الـمنطاق وحدود السلطات ا

فوض وإلغاء التفويض إذا ما لـموبالتالي يستطيع الرئيس سحب السلطات ا، بالنسبة لختصاصاته الأصلية

 2رأى ذلك ضروريا.

لأنه في ، دة : من شروط التفويض أيضا هو ان تحدد فترة هذا التفويضلـممحدد اان يكون التفويض  -7

الإختصاصات بدون تحديد مدة معينة لهذا التفويض وهنا و  هاملـمطلقة في تولي الـمحين ترك الحرية ا

 وهو تنصيب الرئيس لكامل اختصاصاتهم. ،طلقلـمنكون أمام ما يسمى بالحلول ا

 :أثار تفويض الاختصاص -ب

فإنه ، سؤولية إلا بتفويض الإختصاصلـمإذا كانت القاعدة العامة في التفويض أنه لا تفويض في ا

فوض بسلطته الرئاسية على لـمفوض إليه، إلا أن الفقه قد أختلف بشأن ممارسة الـميرتب مسؤوليات ا

                                                           
 .259رجع السابق، ص لـمعبد الغني بسيوني عبد االله، ا 1
 .262ق، ص رجع السابلـمعبد الغني بسيوني عبد االله، ا 2



 للدولة ةيلخارجا صالحلـمل القانوني النظامالثاني                                                           الفصل

  
 

56 
 

فوض لـمالعلاقة بين افيري البعض أن ، سألةلـميتفق مع هذه ا لـمحيث أن الفقه الفرنس ي ، فوض إليهلـما

فوض لا يملك سلطة لـمأي أن ا، فوض إليه في تفويض الاختصاص لا تحكمها السلطة الرئاسيةلـموا

فوض إليه وليس له أن يعقب على القرارات الصادرة منه ولكن لـمإصدار الأوامر والتوجيهات والتعليمات ل

 1.يضشروعية مع مراعاة حدود التفو لـمله الحق في ممارسة رقابة ا

فوض له الحق في ممارسة السلطة الرئاسية على لـمأما الجانب الآخر من الفقه فيرى ان ا

فوض إليه ولايمكن ان يحل محله في مباشرة لـمفوض يعد رئيسا إداريا بالنسبة للـملأن ا، فوض إليهلـما

ن محمد فوضة خلال مدة التفويض وهذا ما ذهب إليه الدكتور سليمالـمالاختصاصات أو السلطة ا

ولكن هذا لا ، فوضة مادام التفويض قائملـمفوض ملزم بعدم ممارسة الاختصاصات الـمالطماوي لأن ا

 2فوض لسلطته الرئاسية من حيث التوجيه والتعقيب على أعمال مفوض إليه.لـميمنع من ممارسة ا

العمل فوض إلى ضمان حسن سير لـمويرجع السبب من تجريد الأصيل في ممارسة الاختصاص ا

، ولأن طبيعة تفويض الإختصاص تقتض ي ذلك فهو يحدث تغيير في قواعد توزيع الإختصاص، الإداري 

فوض ممارسة اختصاصات التي تم تفويضها إلا إذا تم إلغاء قرار التفويض بشكل لـمولهذا لا يجوز ل

بإعتبارة قرارا  فوض إليهلـمصريح عن طريق النشر بشكل صريح بإعتباره قرار تنظيمي وتبليغه للشخص ا

 . فر ديا وهذا طبقا لقاعدة توازي الأشكال

 الفرع الثاني : تفويض التوقيع

تمثل في الإمضاء على قرارات او مقررات أو أية وثائق لـمفوض إليه بعمل مادي والـمويعني قيام ا

طة لأنه لا يعد سوى تمثيل مظهر ي للسل، لحسابهو  معينة تندرج تحت اختصاص مفوض وتكون بإسمه

                                                           
1 1 Cf.Jean-Marie pontier ،actualitécontinuite et difficultes des transferts de competences 

entre l’etat et les collectivities territoriales ،r.f.d.a. ،janvier ،2003 ،p 42. 
 .118رجع السابق، ص لـمسليمان محمد الطماوي، الوجيز، ا 2
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تمثلة في تجسيد إرادة الأصيل لـماو  فوض إليه وإنما يعهد إليه مهمة ماديةلـمفهو لاينقل سلطة حقيقة ل

 1قربين من الرئيس الإداري.لـمساعدين الـمويعهد به في معظم الأحيان ل

يزات والخصائص التي تميزه عن تفويض الاختصاص من لـميتميز التفويض بالتوقيع ببعض ا

فوض يقوم بممارسة لـملأن ا، وتفويض التوقيع لا يتضمن نقلا للإختصاص، وأحكامهحيث طبيعته 

كما يتميز بالطابع الشخص ي لأنه ينطوي على ثقة خاصة ، فوض إليهلـمفوض إلى جانب لـمالعمل ا

فوض إليه تعد معادلة أو مساوية للقيمة لـمكما أن القيمة القانونية للعمل الذي يقوم به ا ،وشخصية

فوض، ويعد تفويض التوقيع من الإجراءات التي تقوم على لـمنية للتصرفات والأعمال التي يقوم بها االقانو 

وتفويض ، فوض إليه بالتوقيعلـمرؤوس الـمبنية بين الرئيس والـمالإعتبار الشخص ي أي على أساس الثقة ا

للتفويض بالتوقيع وكذلك تظمنة لـمالتوقيع يتطلب منا التوسع أكثر وعليه سنفصل في الأسس القانونية ا

 2تر تبة عنه:لـمإلى الشروط الخاصة به ثم إلى الآثار ا

 أولا: أسس القانونية للتفويض بالتوقيع

ويظهر هذا في كون التوقيع هو الذي ، يعتبر التفويض بالتوقيع مكملا لتفويض الإختصاص

حتى ولو كان تفويض ، عترافيجسد تفويض الاختصاص في شكله القانوني إلى حيز النفاذ ويجعله محل لا 

 في التوقيع مجرد ترخيص بالقيام بعمل مادي لا يرقي أن يكون سلطة قائمة بذاتها.

بدأ الشرعية ويتجلي لـمشرع الجزائري في صياغته قانونيا طبقا لـمولضرورة هذا التفويض أوجز ا

 هذا التفويض في بعض النصوص القانونية واللوائح التنظيمية.

 :القانونيةالنصوص  -أ

                                                           
 .207رجع السابق، ص لـمعبد االله، التنظيم الإداري، اعبد الغني بسيوني  1
 .698، ص 2004مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  2علي خطار شطناوي، موسوعة القرار الإداري، ج، 2
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الوالي بإمتلاكه الإختصاص ، جسدة في النصوص القانونية عن التفويض بالتوقيعلـمهي الصورة ا

ديريات لـمفهو الذي يوقع على جميع القرارات والتنظيمات التي فوظها إلى ا، الشامل على مستوي الولاية

توقيع لكل الأجهزة الادارية فعول حيث يقوم بتفويض اللـموتعتبر هذه التوقيعات سارية ا، التنفيذية

منها يمكن للوالي  126ادة لـمتعلق في بالولاية تحديد في الـم، ا07-12التابعة للولاية طبقا للقانون رقم 

عمول لـمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الـمتفويض توقيعه لكل موظف حسب لشروط والأشكال ا

 1بها.

 : اللوائح التنظيمية -ب

وهذه التعليمات تكون ، تعليمات تضعها الإدارة بهدف ضمان السير الحسن للإدارةهي عبارة عن 

وموكلة إلى الهيئات التي تملك سلطة  07-12من القانون  126ادة لـممسندة للقانون كما جاء في نص ا

الإشارة إتخاذ القرارات باعتبارها الوحيدة التي لها الحق في إصدار اللوائح التنظيمية، كما سبق و  التنظيم

ا له من سلطات من شأنه لـمجسدة للوالي في النصوص القانونية عن التفو يض بالتوقيع و لـمعن الصورة ا

ديريات لـمأن يصدر قرارا في مجال التفويض بالتوقيع تعني به كل أجهزة الولاية وكذا الهياكل التابعة لها )ا

 . البحت بالتوقيع بناء على تفويض الوالي اديلـمهو ما يجعل هذه الهياكل تباشر العمل او  التنفيذية(

 :ثانيا : مضمون التفويض بالتوقيع

، أصبح التفويض بالتوقيع ضرورة من ضرورات حسن تنظيم العمل الإداري في كل منطقة إدارية

فوض، فهي لـمفوض إليه التوقيع على أوراق رسمية يعود الأصل في التوقيع عليها إلى الـمويعني إستطاعة ا

 2فوض.لـملإنجاز الأعمال الإدارية والتسريع من وتيرتها لتخفيف العبء على اطريقة 

 

                                                           
 .07-12من قانون الولاية  126مادة  1
 .920لـمرجع السابق، ص عبد الغني بسيوني عبد االله، التنظيم الإداري، ا 2
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ركب لـمكالتفويض البسيط والتفويض ا، لذا فكثيرا ما يرتبط مصطلح التوقيع بمصطلحات أخرى 

فوض إليه بعينه لـمفوض إليه بعينه بدل الأصيل فيتطلب تحديد الـمفالتفويض البسيط يصدر غلى ا

ركب فهو التفويض الذي يقوم فيه الأصل بمنح نفس التفويض بالتوقيع لـمالتفويض ا أما، بدل الأصيل

 1فوضين إليهم ليقوموا بتنفيذ مشركين.لـمغلى عدد من ا

 :شروط التفويض بالتوقيع -أ

بل يجب أن تتم في شكل ، إن مشروعية التفويض الإداري لا يتطلب الإستناد إلى نص قانوني فقط

فوض رغبته إدارته في نقل بعض من اختصاصاته إلى لـمفيه صاحب الاختصاص أو اقانوني معين يبدي 

كذلك هو الحال بالنسبة للتفويض بالتوقيع يقوم صحة مشروعيته ، فوض إليهلـمأحد مرؤوسيه أي ا

 على أساس شروط نذكرها على التوالي: 

وما يخرج عنها يعتبر باطلا ، لعاموجود نص قانوني يجيز التوقيع : هي قاعدة عامة لا تخرج عن الأصل ا -1

فوض ملزم لحدود لـمفا، فالتفويض ذو طابع إستثنائي يخضع فيه لقاعدة التفسير الضيق، بطلانا مطلقا

يرخص الأعضاء الحكومية  2005جويلية  27ؤرخ في لـمرسوم الفرنس ي الـموتجسيدا لهذا نجد ا، النص

حيث يرخص للوزير تفويض إمضائه ، فوض إليهملـمتفويض إمضائهم وتم فيه تحديد الأسماء الوظيفة ل

ساعدين او نواب لـمديرين الـمصالح او الـمركزية أو رؤساء الـمللأمين العام في الوزارة أو مديري الإدارة ا

ديريات التنفيذية الحق في التوقيع تفويضا من الوزير لـمدراء الـمرسوم أن الـمديرين، ويظهر من هذا الـما

 2ني.بموجب نص قانو 

 

 

                                                           
 .124، ص 2009محمد الصغير بعلي، النظام القضائي الاداري الجزائري، دار العلوم، الجزائر،  1

2 Cf. Martine Lombard ،Droit Administratif ،6eme edition ،dalloz ،paris ،2005; p 209. 
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فوض إليه يقوم بالتوقيع على جميع الوثائق لـمقصود أن الـمتفويض التوقيع يكون كلي وليس جزئي: وا -2

 194-06رسوم التنفيذي رقم لـمالرسمية الداخلية في اختصاصاته التي خولت بموجب نص قانوني طبقا ل

منه  23ادة لـمطبقا لنص ا الذي يرخص لأعضاء الحكومة التفويض إمضائهم 2006ماي  31ؤرخ في لـما

ركزية الذين لهم لـمالتي تنص على يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا الشكل نفسه إلى مفوض ي إدارتهم ا

توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات ، رتبة نائب مدير على الأقل

وكذا توقيع ، صاريف والبيانات والإيراداتلـماووثائق الإثبات الخاصة ب، وافقة على أوامر الصرفلـما

باستثناء ، عهودة عليها بصفة قانونيةلـمديريات الفرعية والـمقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للـما

 1ما يتخذ في شكل قرار.

سؤولية:مراد هذا الشرط أنه عند تفويض الرئيس إلى مرؤوسيه لـمان يكون التفويض للتوقيع لا ل -3

رؤوس يسأل في حدود ما قام به من لـمكما أن ا، لإمضاء فإنه على كل واحد منهم ان يحتفظ بمسؤوليتهبا

ويتم ، فنجد النص الآذن يتضمن تحديد مجال التفويض ،توقيعات في اتخاذ القرارات من قبل الرئيس

ي مضمون قرارا فوض إليه وطبيعة القرارات التي يتم التوقيع عليها فلـمفيه تحديد الإسم الوظيفي ل

 .التفويض

 تحديد مدة التفويض بالتوقيع : على الرئيس أن يحدد مدة التفويض بالتوقيع وذلك حسب السلطات -4

رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 4ادة لـما جاء في نص الـمفوض إليه وهذا طبقا لـمفوضة إلى الـمالصلاحيات او 

 2فوض إليه.لـمفوض أو مهام الـمسلطات اعلى انه ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء  06-194

 

                                                           
اء الحكومة تفويض تعلق بترخيص أعضلـما 2006ماي  31مؤرخ في  194/06رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 23ادة لـما 1

 .36إمضائهم، الجريدة الرسمية العدد 
 تعلق بترخيص اعظاء الحكومة وتفويض امضائهم.لـما 194/06رسوم لـممن ا 4ادة لـما 2
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فوض إليهم بالتوقيع ان يفوضوا مرة أخرى إلى لـمرؤوسين الـملا تفويض في تفويض التوقيع: لا يمكن ل -5

وهذا تفاديا لضياع ، شخص آخر لأن الاختصاص الأصيل بالتوقيع يرجع إليهم فقط دون غيرهم

 ديريات بهدف ضمان سيرها الحسن.لـمخل ابدأ وحدة الرئاسة دالـموتطبيقا  ،سؤوليةلـما

 آثار التفويض بالتوقيع -ب

ينتج عن التفويض بالتوقيع آثار من شأنها التخفيف من عبء العمل الإداري الذي يكون على 

فهو ترخيص لعمل مادي بحيث ينسب إلى صاحب الاختصاص الأصيل نفسه في ، عاتق الرئيس الإداري 

فوض إليه لـمفوض يمارس فيه كامل سلطته الرئاسية على اعمال الـمحيث ان ا، ممارسة الاختصاصات

وذلك بإصدار التعليمات والتوجيهات ويملك أيضا سلطة التعديل والإلغاء والسحب والحلول فيما يخص 

لأن طبيعة التفويض بالتوقيع لا ، قرارات أو الوثائق التي تكون محل التفويض بالتوقيعلـمالقرارات او ا

 1ا في قواعد توزيع الاختصاص.تشكل تغيير 

، وفي نفس الوقت أيضا لا يحرم الرئيس من ممارسة الاختصاص أثناء فترة التفويض بالتوقيع

وان و  ذلك ان تفويض التوقيع لا يحول دون ممار سة الأصيل لاختصاصاته مع وجود تفويض التوقيع

، فوضلـمقررة قانونيا لاختصاص الـمة افوض إليه تأخذ القيملـمالقيمة القانونية للقرارات الصادرة عن ا

فوض إليه القيام بإعادة التفويض لأن الأصل في عملية التفويض لا تتم إلا مرة لـموبشكل عام لا يجوز ل

فوض إليه ان يفوض بعضا من لـمغير أنه يجوز ل، 2فوضةلـمواحدة ولا تتكرر بنفس الاختصاصات ا

انوني يجيز له عملية التفويض إلى جانب ممارسة بناء على نص قو  قررة قانونالـماختصاصاته ا

صالح التابعة لها في لـمديريات التنفيذية والـمدراء الـمكذلك هو الحال بالنسبة ، فوضةلـمالاختصاصات ا

 إقليم الولاية.

                                                           
 .127المرجع السابق، ص  محمد الصغير بعلي، 1
 .112لـمرجع السابق، ص عبد الغني بسيوني عبد االله، التنظيم الإداري، ا 2
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 للدولة الخارجية صالحلـما الثاني: سلطات طلبلـما

الأداري كأصل عام مما خولت لبعض تتولى السلطة التنفيدية بمختلف وزرائها القيام بالنشاط 

 ديرين التنفيديين القيام ببعض النشاطات الأدارية بمنحها بعض السلطاتلـمالاشخاص الخاضعين لها ا

وسلطة  ،ديريات التنفينية بسلطة إتخاذ القرارات من جهةلـموعلى هذا الأساس تمتاز ا الصلاحياتو 

 .توضيحها من خلال الفروع الآتية فارقة التي سنحاول لـمهي او  ى التنظيم من جهة أخر 

 سلطة إتخاذ القرارات الفرع الأول:

من أجل الحفاظ على ديمومة الجهاز الإداري والسير الحسن داخله أسندت الهيئة التنفيذية 

ستوى لـممثيلها على الـمأوامر ومنشورات و  ركزية سلطة إتخاذ القرارت بمختلف أشكالها من تعليماتلـما

 لـمنتمين إلى نفس السلـموظفين الـمديريات التنفيذية إزاء الـمتمثل أساسا في مدراء الـماو  ليحلـماو  الإقليمي

صلحة العامة وعليه من هنا سيتم لـمماتقتضيه او  ا جاء به القانون لـمالإداري حيث يكون ذلك وفقا 

 1.وضوعي )ثانيا( لسلطة إتخاذ القراراتلـماو  جالين الشخص ي )أولا(لـمالتطرق إلى ا

 جال الشخص ي لسلطة إتخاذ القراراتلـمأولا: ا

ديريات التنفينية سلطة لـمشرع مؤخرا وعلى عكس ماكان معمولا به سابقا إلى منح الـمتوجه ا

 2منوحة لها.لـمإتخاذ القرارات بإسم الدولة والذي يمثل نوعا من الإستقلالية ا

 

  

                                                           
ؤسسات، كلية الحقوق ةالعلوم لـممركزة للدولة، مذكرة ماستر تخصص الدولة والـمعائشة، الإدارات غير ابن تومي  1

 .29، ص 2017سيلة، لـمالسياسية، جامعة محمد بوضياف، ا
 .60رجع السابق، ص لـمخليلي حنان، ا 2
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رسوم التنفيذي رقم لـما من 03ادة لـمهذا ماجاء في نص او  منوحةلـميمثل نوعا من الإستقلالية ا

سلطة وزير التربية القيام بتعيين  وضوعة تحتلـموالتي جاء فيها  تتولى مديرية التربية ا ١174-90

تسيير شؤونهم في إطار و  متابعتهمو  ؤسساتلـمفي ا وظفين التربوين والإداريين والتقنيين وأعوان الخدمةلـما

 1.التنظيم الجاري به العمل

 ديريات التنفيذيةلـما ضافة إلى إسم آلية التفويض تفويض الإختصاص من الوزارات إلىوبالإ 

 تظهر أيضا .و 

حاكم الإدارية لـمتختص ا الإدارية حيث و  دنيةلـممن قانون إجراءات ا 801ادة لـمفيما جاءت به ا

 2بالفصل في:

للقرارات الصادرة  شروعيةلـمحص ادعاوى فو  الدعاوى التفسيريةو  دعاوى الإلغاء القرارات الإدارية - 1

 عن:

 مركزة للدولة على مستوى الولاية.لـمصالح الغير الـمالولاية وا -

 صالح الإدارية الأخرى للبلدية.لـمالبلدية وا -

 حلية ذات الصفة الإدارية.لـمؤسسات العمومية الـما -

 دعاوى القضاء الكامل. -2

 خولة لها بموجب نصوص خاصة.لـمالقضايا ا -3

                                                           
ة و سيرهاءمتمم و معدل بمرسوم يحدد كيفيات تنظيم مصالح الترببة على مستوى الولاي 90-174رسوم التنفيذي لـما 1

 تضمن مهام مديرية التربية على مستوى الولاية و يبين مختلف مصالحهالـما 2005/10/17ؤرخ لـما 05-405تنفيذي 
يتضمن قانون  2008فبراير سنة  25مؤرخ في  08-09دنية و الإدارية قانون رقم لـممن قانون الإجراءات ا 801ادة لـما 2

 و الإدارية. دنيةلـمالإجراءات ا
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بإعتباره  ديريات أهلية التقاض ي بعد أن كانت سابقا تتقاض ى بإسم الواليلـممنحت لبعض او 

 1سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. ممثلا للدولة

 وضوعي لسلطة إتخاذ القراراتلـمجال الـمثانيا: ا

لأوامر والتعليمات  ذلك عن طريق إصدارو  تعتبر سلطة إتخاذ القرارات من إختصاص الرئيس

يمارسونها وذلك وذلك دون مخالفة  سؤول عن الاعمال التيلـمدراء التنفيذيين كونه الـموالتوجيهات ل

دني لايكون لـممن القانون ا 129ادة لـملنص ا شرع الجزائري وفقالـمالقانون وهذا ما ذهب إليه ا

قاموا بها تنفيذا شخصيا عن أفعالهم التي أصرت بالغير إذا  الأعوان العموميون مسؤولينو  وظفون لـما

حيث إشترط القانون صفة الشكلية على إصدار هذه الأوامر حيث يلتزم  ،الرئيس لأوامر صدرت إليهم من

كذا و  هذا الأمر مصدرو  التنفيذي إصدار الأوامر في الشكل الذي نص عليه القانون مع إدراج تاريخ الرئيس

التأكد من ، و للقانون من جهة كون مخالفةعنية بها وهذا لتفادي أي إصدار أوامر تلـمبيان الجهة ا

 2أخرى. صلاحيات الرئيس في إتخاذ مثل هذه الأوامر من جهة

 سلطة التنظيم الفرع الثاني:

ناصب العادية على لـما مركزة للدولة سلطة التنظيم عن طريق التعيين فيلـمتمارس الإدارات غير ا

عكس سلطة التنظيم الصادرة عن  على غاية تقاعدهعين إلى لـموظف الـمحلي ومتابعة الـمستوى الـما

الأول والوزراء وعلى هذا الأساس سنتطرق في  تمثلة في: رئيس الجمهورية والوزيرلـمالسلطة التنفيدية ا

 وضوعي ثانيا .لـمالشخص ي أولا وا دراستنا لسلطة التنظيم في مجالين

 جال الشخص ي لسلطة التنظيملـمأولا: ا

                                                           
 .61رجع السابق، ص لـمخليلي حنان، ا 1
 .29رجع السابق، ص لـمبن تومي عائشة، ا 2
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 وظفينلـما التنفيذي بتنظيم الجهاز الإداري الذي يرأسه وذلك من خلال تعييندير لـميختص ا

 تأديبهم .و  فصلهم من خدمتهمو  نقلهمو  ترقيتهمو 

حالة الإخلال  وظيفين فيلـمدير التنفيذي بسلطة توقيع الجزاء التأديبي على الـمكما يحظى ا

تفويض من السلطة  نظيمية بناءا علىدراء التنفيذيين السلطة التلـمبواجباتهم الوظيفية ويمارس ا

وظفين الذين يشكلون رؤساء مصالح لـما دير التنفيذي يساهم في تعيينلـمركزية دون الرجوع إليهم فالـما

الشخص ي لسلطة التنظيم من خلال تنظيم مسابقات  جاللـموا ،،وكذا رؤساء مكاتب ،ديريةلـمفي ا

 1.الشهادة والفحص وإمتحانات للتوظيف على أساس

 وضوعي لسلطة التنظيملـمجال الـمثانيا: ا

الإداري  لـمالس دراء التنفذيون بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علىلـميختص ا

إجراء يتم من خلاله تثبيت  هوو  وظفينلـموالسيرورة الحسنة للهيكل والتي تتمثل أساسا في ترسيم ا

من  04ادة لـمالإداري وهذا مانصت عليه ا لـمالس دائمة في ظلوظف في رتبته ليدرج في وظيفته عمومية لـما

منه قضاء فترة التربص مدتها سنة وبعدها تأخذ  84ادة لـموظف حسب الـما يشترط لترسيمو  03-06الأمر 

 إما ترسيمه أو إخضاعه لتربص مرة أخرى أو تسريحه دون إشعار مسبق أو تعويض القرار الإدارة

هذا مانصت عليه و  وظفين لتثمين إجتهاداتهملـمأوسمة شرفية ومكافآت لو  يازاتبالإضافة إلى منح الإمت

 03.2-06من الأمر  98 97واد لـما

 التنفذيين دراءلـموبإعتبار الرئيس مختص بسلطة التنظيم إلا أنه خول بعض إختصاصاته ل

ترك سلطة و  إختصاصاته كل في حدودو  ذلك بممارسته إحدى السلصطتين التنظيمية أو إتخاذ القراراتو 

                                                           
 .64رجع السابق، ص لـمخليلي حنان، ا 1
 تعلق بالوظيفة العمومية.لـما 2006جويلية  13ؤرخ في لـم، ا03-06مت الأمر رقم  4ادة لـما 2
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باشر من لـمهني أو بالتوظيف الـمالحسن للإدارةا وظفين من أجل السيرلـمإتخاذ القرارات في بعض الأمور ل

 ترشحين الذين تلقوا تكوينالـمبين ا

بالوظائف  التي تنص على طرق الإلتحاق 03-06من الأمر  80ادة لـممتخصصا وفقا لنص ا

الإمتحانات و  سابقاتلـما الذي يحدد كيفيات تنظيم 194-12تنفيذي رقم رسوم اللـمالعمومية كما بين ا

 8.1و 1ادة لـممن خلال ا الإدارات العمومية وإجرائهاو  ؤسساتلـمهنية في الـموالفحوص ا

صلاحيتين  مركزة للدولة فهي تكاد تنحصر فيلـمصالح غير الـممنوحة للـمفيما يخص السلطات اف

ممارستهم لأعمالهم  وظفين قبللـمعن طريق توجيه الأوامر والتعليمات لهما: سلطة إتخاد القرارات 

نهاية مسارهم الوظيفي وبالتالي  عينين من قبلها إلى غايةلـموظفين الـموسلطة التنظيم عن طريق متابعة ا

 ركزية.لـمقصد تخفيف العبء على الإدارة ا ختص وذلكلـممنحهم سلطة البت دون الرجوع إلى الوزير ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سابقات و الإمتحانات لـمتعلق بكيفيات تنظيم الـما 2012أفريل  25ؤرخ في لـما 194-12رسوم التنفيذي رقم لـما 1

 ؤسسات والإدارات العمومية وإجرائهالـمهنية في الـموالفحوص ا
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 للدولة الخارجية صالحلـما أعمال الثاني: مشروعية بحثلـما

هام الاجتماعية لـمإن اللامركزية الإدارية تعني توزيع الوظيفة الإدارية بصفة أساسية وبعض ا

ركزية والهيئات التنفيذية عبر الأقاليم، حيث تمارس هاته الأخيرة لـموالاقتصادية والثقافية بين السلطة ا

ا يحدده القانون، وهذا مع الخضوع لرقابة السلطة لـمما يؤول إليها من اختصاص بصفة مستقلة طبقا 

ركزية بقصد الحرص على احترام القانون فقط، فتكريس اللامركزية متوقف على مدى ضمان ممارسة لـما

نوطة بها، ويمكن معرفة ذلك من خلال معرفة مدى لـمهامها والاختصاصات الـمفيذية ديريات التنلـما

 ديريات التنفيذية عن طريق ما يسمى بالرقابة الإدارية.لـمركزية في عمل الـمتدخل السلطة ا

ديريات التنفيذية في التنظيم الإداري الجزائري، للوصاية الإدارية التي تتولي ممارستها لـموتخضع ا

كلفة بالرقابة لـمكلف بالقطاع، بالإظافة إلى الهيئات الـمتمثلة في، الوالي، والوزير الـمركزية الـمهات االج

 الية.لـما

فهي لا ترتبط فقط  ، شكلة الرئيسة للعديد من النظملـمإن عملية الرقابة الإدارية مازالت تعتبر ا

وإنما بالخطط والأهداف التي تعتبر القوة ، بالنظام الرقابي وبالهيكل التنظيمي والأساليب  القيادية

 ؤسسة.لـمركزية للإدارة أو الـما

 للدولة  الخارجية صالحلـما على الأول: الوصاية طلبلـما

العليا ركزية لـماقاصد العامة، فالجهات لـمتهدف الرقابة بمختلف صورها إلى تحقيق جملة من ا

 1.التي تدنوهاتراقب الهيئات 

 

                                                           
عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  1

 .247ص
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بهدف الوصائية تمثل في الرقابة الخارجية تتخضع لنوع من الرقابة  التنفيذيةديريات لـماوأعمال 

، فلا هيئة تعلو ة وبأشكال وإجراءات مبينة قانوناأمام جهة محدد ومطابقتهاالأعمال  شرعيةالتأكد من 

ة شروعيلـمختلفة بما يصون مبدأ الـمعلى القانون وكل هياكل الدولة وجب أن تخضع للرقابة بأشكالها ا

 1ويضمن سلامة أعمالها وتصرفاتها، ذلك أن الإدارة الرشيدة تفرض وجود نظام رقابة منظم ودقيق.

وعلى هذا الأساس تعتبر الوصاية الإدارية  صورة من صور الرقابة الإدارية، التي ترتبط بالنظام الإداري 

ركزية لكن هذا لـمت اأين تتمتع فيه الجهات اللامركزية بنوع من الاستقلال عن الجها، اللامركزي 

 ركزية.لـمالاستقلال لا يمنع من خضوعها لرقابة وإشراف الجهات ا

 الإداریة الوصایة فهوممالفرع الأول: 

أثار مصطلح الوصاية الإدارية جدلا بين فقهاء القانون الإداري، منهم ذهب إلى معارضة استعمال 

لأن الإبقاء عليه يؤدي إلى الخلط بين مفهوم ، الإداريةوطالبو باستبداله بعبارة الرقابة ، صطلحلـمهذا ا

( مثل ديريات التنفيذيةلـما) دنية والوصاية الإدارية والى الاعتقاد بأن الهيئات اللامركزيةلـمالوصاية ا

 دني.لـمالقاصر أو عديم الأهلية في القانون ا

رقابة الدولة على الهيئات  وقد جرى العرف في فرنسا على إطلاق عبارة  "الوصاية الإدارية" على

، وقد أيد فقهاء القانون الإداري قديما هذه التسمية 2اللامركزية مستمدين التعبير من القانون الخاص

وقد كان هذا ، حلية من جهة وبين القصر من جهة أخرى لـممتأثرين في ذلك بشبهة التقارب بين الهيئات ا

 .ومازال جمهور الفقهاء يأخذون بهذا التعبير 7118رأي كل خطباء الجمعية الوطنية الفرنسية سنة

                                                           
 .1996ديسمبر 08الصادرة بتاريخ  76، ج. ر عدد1996نوفمبر 28ؤرخ في لـمالجزائري، ا من الدستور 163ادة لـما  1

الحكوماة،  قضاايا أدارة مجلاة ، "مصار فاي حليةلاـما اللامركزياة الهيئاات علاى مظاهرهاا و فياا،، الواااية جيدلـما عبد 2

 937 .، ص1969 الرابع،  العدد
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 أداء إلى أقرب فهي الإدارية الرقابة عبارة استعمال الأفضل الإداري، أن الفقه رجال بعض ويرى 

 أن إذ، دنيةلـما والوصاية الإدارية الوصاية بين جوهري  الاختلاف أن ذلك في قصود، وحجتهملـما عنىلـما

 الأشخاص من الأهلية عديمي أو ناقص ي حقوق  حماية، الخاص القانون  في دنيةلـمبالوصاية ا قصودلـما

 في الأهلية اللامركزية، إنها كاملة الهيئات أهلية في فإنها لا تتعلق بنقصالوصاية الإدارية  أما، الطبيعية

له السيادة في  حليةلـما للهيئة مثللـما لسلمجا لها، كما أن وكولةلـمالقانونية ا التصرفات ممارسة

 ناقص الوصاية على فرض من والغرض ص،الخا في القانون  الأهلية ناقص بعكس ممارسة صلاحياته،

 من العامة صلحةلـما حماية فهو الإدارية الوصاية من الغرض أما ماله في أو شخصه في حمايته هو الأهلية

 في تختلف الإدارية الوصاية أن كما ،االلامركزية عند قيامها باختصاصاته الهيئات وانحراف تخاذل

 وعن يمثله الذي الأهلية ناقص مصالح للدفاع عن الوص ي إليها يلجأ التي الوسائل عن وآثارها وسائلها

دني يتولى الوص ي صلاحية مباشرة أي لـمجال الـمفهوم الوصاية في الـم، وطبقا 1تصرفاته عن ترتبةلـما الآثار

عني لـمفي الحدود التي رسمها القانون، ويسري التصرف كما لو قام به اعمل وينتج آثاره القانونية إذا تم 

ن كنا من حيث الشكل نلاحظ شخصين قاصر ووص ي ، فنحن أمام شخص واحد وإ2وكان كامل الأهلية 

ملك كل واحد منهما سلطة جال الإداري  فنحن أمام شخصين قانونين مستقلين يلـمعليه، بينما في ا

صلحة لـمبالكيفيات وفي الإطار الذي حدده القانون فيتصرف شخص باسم و  سمه ولحسابهالتصرف بإ

 شخص آخر. 

 الوحدات على الدولة تمارسها التي بأنها "الرقابة الوصاية الإدارية  عرف الدكتور بكر قباني

 عن تنشأ قد التي الخطيرة الآثار تجنب بقصد، و الدولة ترابطو  وحدة على حافظةلـمبقصد ا ،لامركزيةال

، بأكمله الدولة لإقليم بالنسبة القانون  تفسير وحدة وضمان، اللامركزية جانب الوحدات من الإدارة سوء

                                                           
ؤسسات الاقتصادية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بن لـموالوااية الإدارية على امختار بوشيبة، مظاهر السلطة الرئاسية  1

 361عكنون، جامعة الجزائر،، الجزائر، ص
 178عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، ص 2
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 بالوصاية شمولةلـما الوحدة لاستقلال حماية، قانونا حددةلـما الحالات في إلا هذه الوصاية تتم لا أن على

 1ذكورة.لـما

 هيو  تهاوأهم صفا مهامها بعض إلى أشارو  الوصاية الإدارية  طرفي حدد قد كان وإن التعريف فهذا

 لـم هذا التعريف أن القانون، إلا في بنص إلا حصولها جواز عدم أساس على تقوم التي الاستثنائية الصفة

 الرقابة.  لهذه كمهمة شروعيةلـما يذكر رقابة لـمو  البيان هذا أهمية من بالرغم وسائلها يبين

الرقابة الإدارية التي تمارسها الدولة على الهيئات : 2الوصاية الإدارية بأنها JEAN Rivero وقد عرف

شرع لـممجموعة سلطات يمنحها اي  بأنها: لـم، وعرفها محمود حاللامركزية في إطار ماحدده القانون 

نع انحراف وتخاذل وتعنت وإساءة استعمال الهيئات اللامركزية لسلطاتها لتحقيق لـملسلطة إدارية 

   3مشروعية أعمالها وعدم تعارضها  مع السلطة العامة.

كما نخلص من خلال التعريف إلى أنه لا يمكن اعتبار فكرة الوصاية الإدارية  مجرد إجراءات 

روتينية أو بيروقراطية، بل القصد منها ضمان سلامة ومشروعية  سائر الأعمال والتصرفات الصادرة عن 

لنظام الوصاية، تكريسا  ةالخاضع الإدارةبما يعود بالنفع على كافة الأطراف بما فيها ديريات التنفيذية لـما

 4ؤسسات.لـملأسس ومتطلبات دولة القانون وا

" بأنها: جملة الرقابات التي تمارس في مواجهة شخص معنوي أو أعضائه M.walineكما عرفها "

على أن تكون هذه الشخصية مركزية أحيانا،ركزية، أو بواسطة شخصية لا لـمبواسطة عمال السلطة ا

                                                           
  100، ، ص1984الاقتصاد، د م، السنة و القانون مجلة الإدارية، القباني، الوااية بكر. 1
 118،ص1980حلية، دار الفكر،القاهرة،لـمعاارة في نظم الإدارة الـمي،الاتجاهات الـمعادل محمود ح 2
 .249عمار بوضياف،التنظيم الاداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  3
جلة الأكاديمية للبحث القانوني،كلية لـمغرب العربي، الـمفي دول ا جالس البلديةلـمعمار بوضياف، الوااية على أعمال ا 4

 9،ص2010الأول، الحقوق، جامعةعبد الرحمان ميرة بجاية،العدد
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، فهذا التعريف يمتاز بتحديده لطرفي الوصاية الإدارية، شمولة بالرقابةلـمأكثر اتساعا من الشخصية ا

 1وبعض السلطات اللامركزية أحيانا.ركزية أساسا ألـما مع بيان إمكان صدورها عن السلطة

وسائل هذه الرقابة ومهمتها، فضلا عن عدم بيان إلا أننا نلاحظ أن هذا التعريف اغفل بيان 

 وجوب استنادها إلى نصوص قانونية.

ونظرا لقصور هذا التعريف من حيث عدم بيان وسائل الوصاية الإدارية ووجوب استنادها إلى 

لائمة التي تمارس على لـمشروعية أو رقابة الـمرقابة ا وسائل قانونية لذلك فقد عرفها البعض الآخر بأنها

 الرقابة وتوقيع العقوباتالأعمال القانونية الصادرة عن جهات لامركزية بواسطة سلطة تتمتع بسلطة 

 2.ديريات التنفيذيةلـما لبعض أعمال

" الوصاية الإدارية بأنها: الرقابة التي تمارسها الدولة على عضو لا مركزي، في   J. Rivero ويعرف "

قاصر كونه قد أشار إلى طرفي الرقابة وضرورة مباشرتها في  وهو تعريف، قررة في القانون لـمالحدود ا

 3قررة قانونا، إلا أنه لا يتضمن أي إشارة إلى وسائلها وأهميتها ومهامها.لـمالحدود ا

" الوصاية الإدارية  بأنها: مجموعة السلطات Jacques Dembourويعرف الفقيه البلجيكي "

صلحة العامة، في لـمانون، من أجل احترام القانون وحماية احددة التي تمنح لسلطة عليا بمقتض ى القلـما

 4.صالح الخارجية للدولةلـمامواجهة القصور الضار أو التجاوز أو التعدي الذي يمكن أن يصدر عن 

ويحتوي هذا التعريف على عدة مزايا، فقد أشار إلى طرفي الرقابة، فضلا عن وجوب استناد هذه 

يشر إلى وسائل هذه الرقابة،  لـمييدها، كما أنه يبرز مهمة الوصاية، إلا أنه الرقابة إلى نص، مع ضرورة تق

وان كان هذا من أفضل ماذكر في هذا الشأن لاستجماع كافة عناصر الوصاية، من حيث بيان طبيعتها 

                                                           
1 M. Waline : Droit administratif ،9ème édition ،paris  1963  P 362 

 .135، ص2004الإدارة والقانون الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر، لـمحسين عبد العال محمد، الرقابة الإدارية بين ع 2
3 J. Rivero : Droit administratif ،dalloz  Paris ،1980 ،P 283 
4 Jacques Dembour ،Les actes de la tutelle administrative en droit belge ،Bruxcelle ،1955 ،P 7 
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ون وأطرافها إلا انه ركز على رقابة الأعمال دون الأشخاص، كما انه اشار على رقابة الأعمال القانونية  د

 ماعداها من أعمال الإدارة الأخرى.

حددة التي لـم" الوصاية الإدارية  بأنها: مجموعة السلطات اMaspetiol et Laroqueوقد عرف "

واجهة العمال اللامركزيين وأعمالهم، وذلك بقصد لـمتمثلة في الوزارة لـموايمنحها القانون إلى سلطة عليا 

 1صلحة العامة.لـمحماية ا

أبرز هذا التعريف طرفي الرقابة وأشار إلى بعض مهامها وإمكان انصرافها إلى عمال وأعمال 

يشر إلى رقابة الشرعية ولا إلى  لـمالهيئات اللامركزية وضرورة تقييدها واستنادها إلى القانون، إلا أنه 

 وسائلها. 

لائمة على لـمشروعية أو اـملرقابة ا: وعلى ذلك يمكن تقديم تعريف شامل للوصاية الإدارية  بأنها

تصرفات الجهات اللامركزية إقليمية أو مرفقيه بواسطة جهات مركزية  بما لها من سلطة لرقابة 

 الأشخاص والأعمال.

دنية يعبر عن دلالتها الحقيقية، فهو في القانون الإداري يعبر عن لـموإذا كان معنى الوصاية ا

نوع محدد من الرقابة  وهو الوصاية الإدارية، ويمكن القول  أصلها تماما، حيث أصبح واضح الدلالة على

 2على ضوء جميع هذه التعريفات أن الرقابة الإدارية  الوصائية ترتكز على أمور أساسية تتمثل في:

ركزية، مع إمكان صدورها أحيانا عن بعض   الجهات لـمصدور الرقابة أساسا عن السلطة ا  -01

 صلحة العامة.لـمبدأ الشرعية، وحماية االلامركزية واستهدافها احترام م

رفقية، وذلك بوصفها هيئات مستقلة لـمانصراف هذه الرقابة إلى الهيئات اللامركزية الإقليمية وا -02

 ركزية.لـمعن السلطة ا
                                                           

1 Maspetiol et Laroque ،la tutelle administrative ،paris ،1930 ،P 10  
 136رجع السابق،لـمحسين عبد العال محمد، ا 2
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الصفة الاستثنائية للرقابة الإدارية، وذلك على أساس عدم جواز مباشرتها إلا بنص وفي الحدود  -03

 لقانون.قررة في الـموبالقيود ا

إمكان انصرافها إلى أعضاء الهيئات اللامركزية وبعض أعمالها مع وجود وسائل محددة في القانون  -04

 باشرة هذه الرقابة.لـم

 للدولة الخارجية صالحلـما على للوصايةالفرع الثاني: الأساس القانوني 

إن الغرض الأساس ي من فكرة  الوصاية الإدارية هو بسط رقابة مشروعية  ورقابة ملاءمة على 

بما يعود بالنفع العام على جميع الأطراف، فليس القصد من تصرفاتها، وأعمالها و ديريات التنفيذيةلـما

، وإنما تهامن فعالي، أو التقليل أعمالهاساس باستقلالية لـم، أو االإدارةنظام الوصاية التقليل من شأن 

، وأن فيها ديريات التنفيذيةلـمعمال الصادرة عن ايتجلى القصد  في ضرورة التأكد من صحة وسلامة الأ 

 1مسايرة للقوانين  والأنظمة  وملاءمة للواقع العملي.

تتميز الوصاية الإدارية بأنها رقابة مشروعية فقط، أي أن تحديد نطاق هذه الرقابة  وأهدافها و 

لا بد أن يتم بواسطة القوانين  والنصوص  ختصة  للقيام بهالـمووسائلها  وإجراءاتها والسلطات الإدارية ا

نظمة للهيئات والوحدات الإدارية لـمنشئة والـمالتي تتمثل في النظام الإداري  لاسيما التشريعات ا

 2اللامركزية الإقليمية  مثل قانون البلدية وقانون الولاية.

ركزية التي تختص بالوصاية لـملقاعدة "لا وصاية إلا بنص" فان السلطات الإدارية اوتطبيقا 

لابد أن تكون محددة على سبيل الحصر في القانون طبقا ديريات التنفيذية لـماالإدارية  على الإدارة 

في النظام الإداري ديريات التنفيذية لـماركزية بلـمنظمة لعلاقة السلطة الـمللقوانين والتشريعات ا

                                                           
 .250عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص 1
الاجتهاد ،مجلة جالس البلدية في التشريعين الجزائري و التونسيلـمالرقابة الإدارية على مداولات ا،عمار بوضياف 2

 .16، ص 2009السادس، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة، ماي القضائي العدد 
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اص سلطات الرقابة الإدارية تنحصر بين كل من رئيس الجمهورية والوزراء كل في حدود اختصو الجزائري، 

 .ديريات التنفيذية باعتبارها تابعة للوزارة وضمن إقليم الولايةلـملبالنسبة وزارته إظافة إلى الوالي 

محددة على سبيل ديريات التنفيذية لـماة على ن آليات ووسائل الرقابة الإداريفإوتبعا لذلك أيضا  

ركزية أن تستخدم وتحرك لـما ، فلا يجوز للسلطات الإداريةنظمة للإدارةلـمنشئة والـمقوانين افي ال الحصر

قررة في القوانين والنصوص لـمامتيازات سلطات ووسائل أخرى للرقابة غير تلك الامتيازات والوسائل ا

السلطات والامتيازات والوسائل في إطار الضوابط والإجراءات تخدم هذه التشريعية، كما يجب أن تس

وما يمكن ، هي رقابة استثنائية تمارس في حدود ضيق جدا ومنه فالوصاية الإدارية ،حددة قانونالـما

استخلاصه هو أن الطبيعة القانونية للوصاية الإدارية  تتلخص في كونها رقابة قانونية تقتصر على 

 1شرع.لـمولا تمارس إلا في الحدود التي رسمها لها ا شروعيةلـما

الوصاية تقوم على أساس تبعية الوحدات اللامركزية لإقليم الدولة ولوزاراتها أو هيئاتها ف

والخضوع لرقابتها، وأن ما تتمتع به تلك الوحدات من استقلال لا يخرجها عن كيان الدولة وخضوعها 

صلحة العامة السياسية لـمشروعية، واحترام القانون وحماية املـبدأ الـمصيانة كذلك و ، لرقابتها

 2.لعامةصلحة الـميمثل في مجموعه ا والاجتماعية وهو ما

تمتاز الوصاية الإدارية  بأنها رقابة مشروعية حيث يتم تحديد أهدافها وإجراءاتها ووسائلها و 

نظمة للهيئات الإدارية اللامركزية ملـختصة بمباشرتها بواسطة التشريعات أي القوانين الـموالسلطات ا

تعلقة لـمالقوانين اكذا ، و تعلقة بكل وزارةلـمالقوانين التنظيمية ارفقية كقانون الولاية، و لـمالإقليمية وا

 ؤسسات العامة ونجد أنه من أهم مايبرر الوصاية الإدارية  مايلي:لـمبا

 

                                                           
مباركة رحموني، الوااية الإدارية في ظل قانون البلدية الجديد، مذكرة ماستر في الحقوق،كلية الحقوق، جامعة محمد  1

 .18، ص2012خيضر بسكرة، 
 .169حسين عبد العال محمد، مرجع سابق، ص 2
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 شروعيةلـممبدأ ا احترام -1 

 شروعية بالنسبة لجميع أعمالها،شأنها في ذلكلـماللامركزية باحترام مبدأ اتلتزم السلطات الإدارية 

مر الذي يوجب على السلطات اللامركزية إحترام القانون بمعناه شأن سائر السلطات العامة، وهوالأ 

الواسع أي كل القواعد القانونية أيا كان مصدرها وشكلها ويوجب بالتالي وجود رقابة وصائية على مدى 

 وعية من جانب السلطات اللامركزية.شر لـمام اإحتر 

ومن أهم أمثلة القواعد القانونية التي تلتزم بها الأشخاص الإدارية اللامركزية قاعدة التخصص، 

وذلك بوصفها قاعدة قانونية عامة توجب على كل شخص معنوي إلتزام دائرة الغرض الذي وجد من 

وهي من القواعد القانونية التي تفرضها طبيعة  أجله، والإمتناع عن كل عمل يخالف هذا الغرض

 1تتقرر بنص صريح. لـمعنوية و لـمالشخصية ا

 صلحة العامةلـمحماية ا - 2  

صلحة العامة بمعناها الواسع في مصلحة الدولة ومصلحة الأشخاص اللامركزية فضلا لـمتتمثل ا

 واطنين.لـمعن مصلحة ا

مباشرة في ممارسة الوصاية الإدارية  على الهيئات   اللامركزية، مصلحة الدولة: توجد للدولة مصلحة  -أ

 الية.لـمصلحة العامة من الناحية السياسية والإدارية والـموذلك من أجل حماية ا

مصلحة الأشخاص اللامركزية: وتتمثل في رعاية مصالح الشخص اللامركزي في مواجهة ممثليه، وذلك  - ب

 تأدية مهامهم نحوه.في حالة إهمالهم وانحرافهم عن 

 

                                                           
 .128رجع السابق، صلـمبكر قباني، ا 1
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 للدولة الخارجية صالحلـما على الخارجية الثاني: الرقابة طلبلـما

لا و  يقصد بها الرقابة التـي يعهـد بهـا إلـى هيئـة مسـتقلة تتمتـع بمـا يتمتـع بـه القضـاء مـن اسـتقلال

 سـاهمة،لـمالحسـابات فـي شـركة اتخضـع للسـلطة التنفيذيـة، وهـي بـذلك قريبـة الشـبه بمهمـة مراقبـي 

اليـة لـميزانيـة العامـة، ومراجعـة العمليـات الـمسـتقلة بفحـص تفاصـيل تنفيـذ الـمتقـوم هـذه الهيئـة او 

خالفـات القانونيـة، خطـار لـماكتشـاف الأخطـاء واو  والحسـابات، وحتـى نتحقـق مـن صـحتها وشـرعيتها ودقتهـا   

تـؤدي هـذه الهيئـة مهمتهـا دون أن يـؤدي و  ختصـة،لـممفصـل بهـذه الوقـائع، وا الجهـات ا بعـض ووضـع تقريـر

 1ختلفة.لـمرافق والقطاعات الـمإلـى تعطيـل حسـن سـير العمـل في مختلف ا

ذلــك لأن و  رقابــة الســلطة التشــريعيةو  وتعتبــر الرقابــة الخارجيــة أكثــر أهميــة مــن الرقابــة الإداريــة

قــوانين و  ــا نصــت عليــه قواعــدلـمالرقابــة الإداريــة تعتبــر رقابــة تمــارس مــن الســلطة التنفيذيــة طبقــا 

قــد اختلفــوا فــي تطبيــق الرقابــة الخارجيــة مــن بلــد لآخــر مــن خــلال التسـمية والصـلاحيات فمـثلا: و  اليــة،لـما

يزانيـة العامـة هيئـة قضائية مستقلة تسمى محكمة لـمسـا تتـولى عمليـة الرقابـة علـى تنفيـذ افـي فرن

حكمـة بمهمـة مزدوجـة قضـائية إداريـة لـمالحسابات وهي محكمة إدارية منظمة تنظيمـا قضـائيا تقـوم هـذه ا

حاســبون لـمحكـم عليهــا، حيـث يقـدم احاسـبين واللـمهمـة القضـائية فـي فحـص حسـابات الـمماليـة، تتركـز ا

اليـة سـنويا، فيقــوم بتحويلهـا إلـى محكمـة الحسـابات، التـي تقـوم بتـدقيق ومراجعـة لـمحسـاباتهم إلـى وزيــر ا

همـة لـميزانيـة العامـة، كمـا تـتلخص الـموجـودة فـي الـمالحسـابات والتأكـد مـن مطابقتهـا مـع الاعتمـادات ا

داريـة فـي رفـع تقريـر ســنوي إلــى رئــيس الجمهوريــة، توضــح فيــه رأيهــا ظهــار فــي تصــرفات آمــري الصــرف وا الإ 

 2يزانية العامة.لـمخالفات والأخطاء التي ارتكبوها خلال تنفيذ الـما

 

                                                           
قارن، دار الكتاب الحديث، الجزائر، لـمالية على النفقات العامة في قانون الجزائري والـمإبراهيم بن داود، الرقابة ا 1

 .18، ص 2010
، 2007الية العامة، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، لـمخالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس ا 2

 .322ص 
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يقـوم هـذا الأخيـر و  حاسـبةلـمالية بالإظافة إلى مجلـس الـمفتشية العامة للـموفـي الجزائـر تتولاهـا ا

مراجعـة و  بمراقبـة الإيـرادات والنفقـات التـي تتضـمنها حسـابات الدولـة للتأكـد مـن تنفيـذها بصـورة سـليمة

 مســتندات التحصــيل والصــرفو  فحــص ســجلاتو  حسـابات التسـوية والحســابات الختاميــة للشــركات،

اليــة، كمــا يخــتص أيضــا بفحــص ومراجعــة كــل لـمخالفــات الـموالإهمــال واكشــف حــالات الاخــتلاس و 

مراجعتــه، وممــا سـبق نجـد أن و  حســاب أو عمــل آخــر يكلفــه رئــيس الجمهوريــة أو رئــيس الحكومــة بفحصــه

لـيس التقـدير، وبالتـالي و  ـى أسـاس الواقـعحاسـبة هـي رقابـة لاحقـة ممـا يعنـي أنهـا تمـارس عللـمرقابـة مجلـس ا

يزانيات رغـم أن لـمسـتقبل بإتبـاع الأساليب الحديثة لتحضير الـميمكنهـا الوصـول إلـى اقتـراح إصـلاحات فـي ا

 .ال العاملـميزانيـة قـد لا يسـمح بالحفـاظ على الـمقيامهـا بعـد تنفيـذ ا

 يةاللـمفتشية العامة للـمالفرع الأول: ا

ؤسسات العمومية التابعة للدولة لـمالية هيئة رقابية على كل الهيئات والـمفتشية العامة للـمتعد ا

حيث  1980مارس 1ؤرخ في لـما 53/ 80رسوم لـمالية، وقد أنشأت أول مرة بموجب الـمفهي خاضعة لوزير ا

فتشية لـمالية تسمى بالـملوزير اباشرة لـمراقبة توضع تحت السلطة الـم: تحدث هيئة ل01ادة لـمجاء في ا

 1الية.لـمالعامة ل

الية باعتبارها الهيئة الرقابية الدائمة، فان لها صلاحيات واختصاصات لـمفتشية العامة للـمإن ا

فتشية العامة لـمالذي يحدد صلاحيات ا 2008سبتمبر 6ؤرخ في لـما 272-08رسوم التنفيذي لـمجاء بها ا

 :ختصاصين أساسيينالية، يمكن ردها إلى الـمل

 :اليةلـمفتشية العامة للـمأولا: الدور الرقابي ل

                                                           
 الية.لـمفتشية العامة للـم، يتضمن إحداث ا53/ 80رسوم الرئاسي رقم لـممن ا 01ادة لـما 1
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الية دوريا برقابة موسعة وبتفتيش مصالح الإدارات والهيئات لـمفتشية العامة للـمتقوم ا

صالح الرقابية لـمالية، وكذا بتقدير نشاط وفعالية الـمكلف بالـموضوعة تحت سلطة أو وصاية الوزير الـما

 1التابعة له.

صالح الدولة لـمحاسبي لـمالي والـمالية رقابتها على التسيير الـمفتشية العامة للـمتمارس ا

حاسبة لـمؤسسات الخاضعة لقواعد الـموالجماعات الإقليمية )الولاية والبلدية( والهيئات والأجهزة وا

 2العمومية، وتمارس الرقابة أيضا على:

 التجاري.ؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و لـما -

هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري، وكذا كل الهيئات ذات الطابع الاجتماعي  -

 والثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة، أو الهيئات العمومية. 

 كل مؤسسة أخرى مهما كان نظامها القانوني. -

الية من لـمساعدة الـميستفيد من اكما يمكن أن تمارس رقابتها على كل شخص معنوي آخر 

الدولة، أو جماعة محلية أو هيئة عمومية بصفة تساهمية، أو في شكل إعانة أو قرض أو تسبيق أو 

 3ضمان.

الي لـمالية رقابة بعدية أي أنها تتدخل انجاز عمليات التسيير الـمفتشية العامة للـموتمارس ا

ناء انجاز العمليات في إطار التحريات، مقارنة برقابة حاسبي، ويمكن في بعض الحالات التدخل أثلـموا

                                                           
فتشية العامة لـمتضمن الاحيات الـما 2008سبتمبر،  6ؤرخ في لـما 272-08رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 11ادة لـما 1

 اليةلـمل
 .272-08رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 02ادة لـما 2
 .272-08رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 03ادة ملـا 3
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حاسبة وتتميز بما لـمحاسب العمومي، ورقابة أثناء التنفيذ مقارنة برقابة مجلس الـمالي أو الـمراقب الـما

 1يلي:

فتش لـمالية الذي يقوم بتحديد البرنامج وذلك باقتراح من الـمأنها رقابة انتقائية فهي تنصب على وزير ا -

لعام، الذي يأخذ بعين الاعتبار التدقيق في التدخلات التي تكتس ي طابع مالي ومحاسبي، والتي يتم انتقاؤها ا

شاريع التي تكون ممولة لـمبناء على مجموعة من الوحدات الأساسية، وفي هذه الحالة يتم استثناء بعض ا

 من طرف الدولة.

لية الوسائل والأساليب وطرق التدبيرات، وذلك أنها رقابة وقائية وذلك من أجل تحسين وتنظيم فعا -

لاحظات والآراء بشأن تقارير التفتيش، وكذلك تقديم بعض التوصيات والاقتراحات التي يقوم لـمبإدلاء ا

 فتشون بإدلائها من أجل تفادي أي أخطاء أو مخالفات مالية.لـما

ماعات العمومية اللامركزية أنها رقابة شاملة، أي أنها تنصب على مختلف مصالح الدولة والج -

 .حاسبة العموميةلـمؤسسات والهيئات الخاضعة لقواعد الـموا

 لاحظات على أساس وثائق ثابتة.لـمهني وتتلقى الآراء والـمأنها رقابة موضوعية تحافظ على السر ا -

تؤذي إلى مطابقة تاحة بطريقة لـموارد الـمأنها رقابة اقتصادية أي تتأسس على ترشيد وعقلنة استعمال ا -

 برمجة.لـميزانية للأهداف الـمالتوقعات ا

الية في مهام الرقابة أو التدقيق أو التقييم أو لـمفتشية العامة للـمومن أجل تنفيذ تدخلات ا

 2:فتشين الصلاحيات التاليةلـمالتحقيق أو الخبرة يخول ل

                                                           
استر الأكاديمي في لـمفتشيات العامة كأجهزة رقابية في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الـمبوقطة آسيا، فعالية ا 1

 .49، ص 2015الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة قاادي مرباح، ورقلة، 
 .272-08رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 06ادة لـما 2
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دات من أي نوع والتي يحوزها وجو لـمرقابة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات وا -

 حاسبون. لـمسيرون أو الـما

التحصيل على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصهم، بما في ذلك التقارير التي تعدها أية هيئة  -

 أية خبرة خارجية. و  رقابية

 أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي. تقديم - 

سجلة في لـمام في الأماكن بأي بحث وا أو العمليات اإجراء أي تحقيق بغرض رقابة التصرفات القي -

 عطيات أيا كان شكلها.لـمحاسبات، بالإضافة إلى الاطلاع على السجلات والـما

حاسبي لأعمال التسيير لـمكان بأي فحص بغرض التيقن من صحة وتمام التقييد الـمالقيام في عين ا - 

 1نجزة.لـمحقيقة الخدمة االي، وعند الاقتضاء معاينة لـمذات التأثير ا

ذكورة لرقابة لـمهيئات ااسبون العموميون ومحاسب والحلـممراجعة جميع العمليات التي أجراها ا -

الية، غير أنه لا يمكن مراجعة الحسابات التي تمت تصفيتها نهائيا طبقا للأحكام لـمفتشية العامة للـما

 2عمول بها.لـمالتشريعية والتنظيمية ا

 اليةلـمفتشية العامة للـمر الاستشاري لثانيا: الدو 

الية من أجل تقييم النشاط الاقتصادي لـمفتشية العامة للـموهي تلك الإجراءات التي تقوم بها ا

لاحظات التي تم لـمالآراء وا عنية برقابتها، حيث تتولى إعداد تقرير تسجل فيه كللـمؤسسات الـمالي للـموا

                                                           
 .272-08لـمرسوم التنفيذي رقم من ا 06ادة لـما 1
 .50المرجع السابق، ص  بوقطة آسيا، 2
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ؤسسات لـمحاسبي للـمالي والـمتعلقة بفعالية التسيير الـمالية الـمفتشية العامة للـمجمعها من قبل ا

 1يزانية.لـمفتشية بالتحقيق فيها، إضافة إلى تقييم أداءات أنظمة الـمصالح التي قام أعوان الـموا

 حاسـبةلـمالفرع الثاني: مجلـس ا

فـي تجسـيد الرقابـة لهذا سوف حاسـبة مـن الأجهـزة الرقابيـة التـي تلعـب دورا مهمـا لـميعتبـر مجلـس ا

 نقوم بدراسته على النحو الآتي:

 حاسبةلـمجلس الـمأولا: الطبيعة القانونية 

حاســبة هيئــة ذات طــابع إداري مــن حيث لـمأصــبح مجلــس ا 32/ 90فــي ظــل أحكــام القــانون 

، وأعضـائه لا يتمتعـون بصـفة ، وأصبح يتكون من أقسام وقطاعـات ولـيس مـن غـرف2تنظيمه وتشكيلته

شرع من جديد لـمأعاد ا 95 /20قضـائية ويخضـعون لقـانون أساسـي يخصـهم، غيـر أنـه وبصـدور الأمـر رقـم 

حاسـبة بشـكل يكـرس الطبيعـة القضـائية لهـذه الهيئــة، وأصــبح يتمتــع باختصاصــات لـمتنظـيم مجلـس ا

الي للآمرين بالصرف، وكـذلك أصـبح لـمســابات العموميــة، ورقابتــه للتسيير اقضــائية تتعلــق بمراجعــة الح

( مـن 3ـادة الثالثـة )لـميملـك حـق تسـليط العقوبـات دون اللجـوء إلـى الهيئـات القضـائية وبعـد ذلـك نصـت ا

همـة لـم، وممارسـة احاسـبة مؤسسـة تتمتـع باختصـاص إداري وقضــائيلـمأن مجلـس ا 20/ 95الأمـر رقـم 

 3و ضوعية والحياد والفعالية في أعماله.لـموكلـة إلـيهم وهــو يتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للـما

 حاسبةلـمثانيا: صلاحيات واختصاصات مجلس ا

حاسـبة، والتـي جـاء فيهـا يتمتع لـمتعلـق بمجلـس الـما 20/ 95( من الأمر رقـم 55ادة )لـمحسب ا

 .حاسبة بحق الإطلاعلـممجلس ا

                                                           
 .79-92رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 09ادة لـما 1
 حاسبة.لـمتعلق بمجلس الـما 32-90القانون رقم  2
 .61رجع السابق، ص لـمبوقطة آسيا، ا 3
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حاسـبة يتمتـع بصـلاحية الإطـلاع علـى الوثائق لـمادة يمكننا القول بأن مجلـس الـممن خلال هذه ا

حاسبية، وكذلك تقـيم مدى سلامة لـمالية والـمستندات والدفاتر التي تشمل الرقابة على العمليات الـموا

 .وضوعة تحت رقابتهالـمصالح الـمالتسيير للهيئات وا

كـذلك صـلاحية التحـري مـن أجـل الإطـلاع علـى أعمـال الإدارات ومؤسسـات القطاعـات العامـة، 

جلـس لـمحاسـبة الاسـتماع إلـى أي عـون فـي الهيئـات العموميـة، ويمكـن لقضاة الـمجلـس الـمكـذلك يحـق 

حاسبة، فمجلـس لـملرقابـة مجلـس اؤسسـات الخاضـعة لـمعاينـة لكـل محـلات الإدارات والـمالـدخول وا

 1حاسـبة يتمتـع بصـلاحيات واسـعة أطلـق عليهـا مسمى الصـلاحيات القضائية والصلاحيات الإدارية:لـما

حاسبة بعدة صلاحيات من بينها الصـلاحيات القضـائية لهـذا لـميقوم مجلس ا: الصلاحيات القضائية -1

 :سـوف نقـوم بدراستها على النحو التالي

 :تقييم الحسابات -أ

من أجل القيام بذلك يتوجب على كل محاسب عمومي إيداع حسـابه للتسـيير لـدى كتابـة ضــبط 

حاسـبة لـملأن مجلـس ا، حافظــة علــى كــل الوثــائق الثبوتيــةلـمحاســبة وكــذلك يســتوجب عليــه الـممجلــس ا

التفتيشـية، وبـنفس الكيفيـة يتوجـب علـى الآمرين بالصرف التابعين يطلـب منـه إذا اقتضـت ذلـك العمليـة 

 2للهيئات العمومية إيداع حساباتهم الإدارية.

فعند التأخر فـي إيـداع الحسـابات أو عـدم إرسـال الوثـائق الثبوتيـة فـي هـذه الحالـة يقـوم مجلـس 

تقــم بتنفيــذ واجباتهـا  لـمامــات فــي حــق الجهــات التــي تمثلــة فــي الغر لـموا، حاســبة بتطبيــق عقوبــاتلـما

                                                           
استر في الحقوق تخصص قانون لـمحاسبة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الـمالهادي، مجلس ا منصوري 1

 .29، ص 2015إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
تعلقة بتقديم الحسابات لـميحدد انتقاليا الأحكام ا 1996جانفي،  22مؤرخ في  56-96رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 2ادة لـما 2

 حاسبة.لـمإلى مجلس ا
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قصـرين، كـذلك يمكنـه إصـدار أوامر بإيداع لـمحاسـبين العمـوميين الـمواسـواء الآمـرين بالصـرف أ 

 1حساباتهم في الآجال التي يحددها لهم.

 :حاسبين العموميينلـممراجعة حسابات ا -ب

مـن خـلال التـدقيق فـي الحسـابات والتحقـق أولا مـن أنهـا تتضـمن كل حيـث تـتم هـذه العمليـة 

عنية، وبعد ذلك يتم فحـص تلـك العمليـات بـالرجوع إلـى لـمالية الـمنفذة خلال السنة الـمالعمليات ا

ولى الاهتمام تعلقـة بهـا، وذلـك للتأكـد مـن صـحتها، يـتم بالدرجـة الأ لـمسـندات الإثبـات، ومختلـف الوثـائق ا

اليـة دون لـماديـة والـمتعلقـة بهـا للتحقـق مـن صـحتها الـمبمدى صحة موضوع الحسـابات، والعمليـات ا

 .لابسـات التي ميزت تسييرهالـمظـروف واوالحاسـبة أ لـمإعطـاء أهميـة للأشـخاص القـائمين با

ى صــحة كــل حســاباتهم بصــفة موضــوعية، فــالنظر فــي مســؤوليتهم يكــون بصــدد التأكــد مــن مــد

حاسبين لـموبعــد ذلــك يمكــن الــربط بــين مــا قــد يكشــف مــن مخالفــات فــي هــذه الحســابات، ومسؤولية ا

 2عنها.

 :اليةلـميزانية والـمرقابة الانضباط في مجال ا -ج

ـالي فـإن لاحـظ لـميزانيـاتي والـمالانضباط احاسبة بالتأكد من احترام قواعد لـميقوم مجلس ا

حاسـبة اتخـاذ التـدابير اللازمـة، وتحميـل أي مسـير أو عون تابع لـمجلـس الـممخالفات لهذه القواعد فيمكن 

جلس لـممـن خـلال ذلـك يحق و  رتكـب،لـمسـؤولة عـن الخطـأ الـمرفق أو الهيئـات الـمؤسسة أو الـمل

رتب لـمخالفـات بغرامـة يصـدرها فـي حـق مرتكبهـا ألا تتعدى الـمب عـن الخطـأ أو احاسبة أن يعاقـلـما

 عاقـب عنه.لـمعنـي عنـد ارتكابـه للخطـأ الـمالسنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون ا

 
                                                           

 .56-96رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 3ادة لـما 1
 .36رجع السابق، ص لـممنصوري الهادي، ا 2
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 الصلاحيات الإدارية: -2

يزانيــة، وكــذلك لـمالتنفيــذ الجيــد لحاســبة بهــذه الصــلاحيات قصــد التأكــد مــن لـميقــوم مجلــس ا

مشــروعية وفعاليــة تســيير إدارات الدولــة، فهــذا الأخيــر يســهر علــى عــدم مخالفــة هــذا التنفيذ للقوانين 

 1جال وهي نوعان:لـمعمول بها في هذا الـموالأنظمة ا

  :رقابة نوعية التسيير -أ

ختلـف لـمحاسـبة تقـوم أساسـا علـى مراقبـة نوعيـة التسـيير لـمجلس الـمالصلاحيات الإدارية 

ؤسســـات العموميـــة الخاضـــعة لرقابتـــه ويكـــون ذلـــك مـــن خـــلال تقيـــيم شـــروط استعمالها لـمالهيئـــات، وا

عـة والاقتصاد، ادية والأموال العمومية وتسييرها على مسـتوى الفعاليـة والنجالـموارد والوسائل الـمل

 .ستعملةلـمهام والأهداف والوسائل الـمويحدد ذلك من خلال الرجوع إلى ا

ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن الرقابــة مســمى رقابــة الأداء أي تقــويم مــدى الفعاليــة والكفــاءة 

تسيير وفـق مؤشرات والاقتصاد في تفصيل هيئات أو مؤسسات أو مرافق عمومية أو أحد جوانب هذا ال

 ومعايير محددة.

 :شاريع والبرامج والسياسات العموميةلـمتقييم ا -ب

شـاركة فـي تقيــيم فعاليـة لـمـالي فــي الـمحاسـبة علـى الصــعيد الاقتصـادي والـمهنـا يقـوم مجلــس ا

الســلطات العموميــة بغرض تحقيق تخـذة مــن طــرف لـمخططــات والبــرامج والإجــراءات الـمالنشــاطات وا

 أهداف ذات منفعة وطنية.

 

                                                           
 .39رجع السابق، ص لـممنصوري الهادي، ا 1
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 خلاصة

لتقرير والبت فيها ديريات التنفيذية جزء من صلاحيات الوزراء حيث تستطيع الـمشرع الـممنح ا

منوحة لها، غير أن ذلك لا يعني الإنفصال التام عنها، بل لـميهم في حدود الصلاحيات ادون الرجوع إل

مارسها الوزارة على وذلك من خلال السلطة الرئاسية التي ت، متابعة الوزراءو  تحت إشرافتمارس نشاطاتها 

حلية لـمركزية لتشمل الهيئات الـمديريات التنفيذية تتعدى السلطة الـملاقة افع ،و نشاطاتهممرؤوسيها أ

 ركزية الإداريةلـموهذا لتخفيف العبء على ا، على مستوى الولايات والبلديات

لتجسيد الفعلي لهذه الإدارات يجب أن يسند إلى أساس قانوني، يتمثل هذا الأساس في اأن كما 

 آثار، أما بالنسبة لضوابط الإعترافو  تفويض التوقيع ولكل منهما شروطو  تفويض الإختصاص

مركزة للدولة صورة مجسدة لفكرة الرقابة لـمإن دور الوالي في الرقابة على أعمال الإدارات غير ا

حددة قانونا لا تخضع لرقابة الوالي، ورغم هذا لـمديريات التنفيذية الـم، إلا أن بعض من هذه االوصائية

 الأمن العموميين في الدولةو  حافظة على النظاملـمفمن شأنه أن يتخذ أي إجراء تحفظي مفيد ل

ال العام، وهذه الضرورة يجب أن تتناسب مع لـمتبقى مهمة الرقابة أساسية للحفاظ على ا

الأنظمة الحديثة، لذلك يجب البحث عن الفعالية في التسيير الحكومي باعتباره عامل أساس ي و  لياتالآ

استقرار الأموال العامة، ومما لا شك فيه أن نجاح أي عملية تنموية يرتبط بشكل أساس ي بالقضاء و  للنمو

 .حاسبيلـمالي والـمب اعلى الفساد والرشوة والاختلاس وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإصلاحات في الجان

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة

  
 

87 
 

 الخاتمة:

مركزة للدولة أوما يصطلح عليها لـمصالح غير الـمنستخلص من خلال دراستنا للنظام القانوني ل

النظام  لـميوفق في رسم معا لـمشرع الجزائري لـمصالح الخارجية للوزارات أن الـمديريات التنفيذية أو الـمبا

عنوية أثار جدلا كبيرا لـمصالحء ذلك أن عدم تمتع هذه الأخيرة بالشخصية الـمالقانوني الذي يحكم هذه ا

أهلية  801ادة لـمما أن منح اك، ستويات القضائية الوفقهية والتشريعيةلـمونقاشا حادا على كافة ا

شروعية فقط دون دعوى القضاء لـمتفسير وفحص اصالح في دعاوى الإلغاء واللـماض ي لهذه االتق

أي ، أثار اشكالا قانونيا وعمليا آخراء تمثل في تحديد الجهة التي ترفع ضدها الدعوى بالتدقيق، الكامل

أم أنها ترفع ضد الوالي باعتباره ، ديرية مباشرةلـمهل ترفع الدعوى ضد الوزارة أو ضد الدولة أو ضد ا

صالح غير لـمرفوعة ضد الـمشكالات العملية سسبت  في رف  عديد الدعاوى اكل هذه الإ ، ممثلا للدولة

مركزة للدولة بستب سوء توجيهها مما أدى إلى رف  الفصل فيها من قبل مجلس الدولة لعدم قبولها لـما

من  13ادة لـموهي شرط من النظام العام طبقا لنص ا، باعتبار الصفة شرطا من شروط رفع الدعوى 

 دنية والإدارية.لـمالإجراءات اقانون 

 ق ومما سبق دراسته يمكن أن نقف على النتائج التالية:لنطلـممن هذا او 

الــذي يقتض ي وجود ، مركــزة للدولــة هــي صــورة مجســدة لفكــرة عــدم التركيــز الإداري لـمالإدارات غــير ا -

ومنحها جزء من ، يلها علـى مسـتوى الأقـاليموتمث، إدارات تابعة لأجهزة السلطة التنفيذية في العاصمة

وفي حــدود ، ركزيــةلـمبحيث يستطيع التقرير والبـ  فيهـا دون الرجـوع إلى السـلطة ا، صلاحيات الوزراء

مــع بقــاء هــذه الإدارات تمــارس نشــاطها تحــ  إشراف ومتابعة السلطة ، منوحــة لهــالـمالصــلاحيات ا

 ركزية.لـما

ركزيــة لـممركزة للدولة تضطلع بالوظيفة الإدارية بناءا على الترخيص من قبل الإدارة الـمارات غير الإد -

باشرة لـمبالعاصــمة)الــوزارات(، مســتندة في ذلــك علــى تفــوي  الاختصــاص وتفــوي  التوقيــع اللازمين 
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ـمة وتوزيعهـا علـى مستوى الأقاليم هذه الاختصاصات، وهـو مـا مـن شـأنه نقـل السـلطة مـن العاص

 .ديريات الولائيةلـمتمثلة في الـما

مركــزة للدولــة ســلطة التنظــيم والبــ  في بعــ  الأمــور الإدارية دون لـمالاعــتراف لهــذه الإدارات غــير ا -

قلالية التامـة في مباشرة هذه ركزيـة في العاصـمة)الـوزارات(، لا يعـني تمتعهـا بالاسـتلـمالرجوع إلى الإدارة ا

بـدأ التـدرج الإداري، بخضـوعها لكـل من السلطة لـمـديريات الولائيـة تخضـع لـمهام، لكون هذه الـما

 .الإداري، وهو ما جعلها تتميز عن باقي الإدارات لـمالرئاسية والس

ركــزي للدولــة في تخفيف لـمالتنظــيم الإداري امركــزة للدولــة منــبر أساســي في لـمسعتــبر الإدارات غــير ا -

 .ركزيةلـمالعبء عن الإدارة ا
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 .1988  يوليو 6بتاريخ  27الجريدة الرسمية العدد، 

تعلق بترخيص أعضاء الحكومة تفويض لـما 2006ماي  31مؤرخ في  194/06رسوم التنفيذي رقم لـما .8

 .36إمضائهم، الجريدة الرسمية العدد 
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مصالح الترببة على مستوى الولاية و سيرهاءمتمم و يحدد كيفيات تنظيم  90-174رسوم التنفيذي لـما .9

تضمن مهام مديرية التربية على مستوى لـما 2005/10/17ؤرخ لـما 05-405معدل بمرسوم تنفيذي 

 الولاية و يبين مختلف مصالحها

تعلقة بتقديم لـميحدد انتقاليا الأحكام ا 1996جانفي،  22مؤرخ في  56-96رسوم التنفيذي رقم لـما .10

 حاسبة.لـمات إلى مجلس االحساب

ركزية وأجهزتها في لـم، يحدد هياكل الإدارة ا1990جوان  23ؤرخ في لـما 90-188رسوم التنفيذي رقم لـما .11

 .1990جوان  27ؤرخة في لـم، ا26الوزارات، الجريدة الرسمية عدد 

الإدارة العامة تضمن ضبط أجهزة لـم، ا1994جويلية  23ؤرخ في لـما 94-215رسوم التنفيذي رقم لـما .12

 .1994جويلية  23، مؤرخة في 48في الولاية وهياكلها، الجريدة الرسمية عدد 

الذي يحدد تنظيم الولاية وتسييرهاء  1990جوان  9ؤرخ في لـما 90-174رسوم التنفيذي رقم لـما .13

 .1990جوان  13ؤرخة في لـما 24الجريدة الرسمية العدد 

الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح  2005نوفمبر  10رخ في ؤ لـما 05-436رسوم التنفيذي رقم لـما .14

 .2005نوفمبر  13ؤرخة في لـما 74الأشغال العمومية في الولاية وعملها الجريدة الرسمية العدد 

، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح 1990جوان سنة  23ؤرخ في لـما 90-195رسوم التنفيذي رقم لـما .15

 .1990جوان  27ؤرخة في لـما 26الرسمية عدد  الفلاحة في الولاية وعملها الجريدة

اللذي يحدد القواعد الخاصة  1997جويلية سنة  14ؤرخ في لـما 97-261رسوم التنفيذي رقم لـما .16

جويلية  16ؤرخة في لـما 47بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها الجريدة الرسمية العدد 

1997. 

تضمن إنشاء محافظة ولائية لـم، ا1995أكتوبر سنة  25ؤرخ في لـم، ا95-333رسوم التنفيذي رقم لـما .17

 1995أكتوبر  29ؤرخة في لـما 24للغابات ويحدد تنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية العدد 

تضمن إنشاء مديرية ولائية لـم، ا2015جانفي سنة  22ؤرخ في لـم، ا15-15رسوم التنفيذي رقم لـما .18

 .2015جانفي  29ؤرخة في لـما 04وتنظيمها، الجريدة الرسمية العدد ناجم ومهامها لـمللصناعة وا

صائح الخارجية في الوزارة لـمتضمن الـم، ا2003نوفمبر  3ؤرخ في لـم، ا03-409رسوم التنفيذي رقم لـما .19

 .2003نوفمبر  9ؤرخة في لـما 68للتجارة وصلاحياتها، الجريدة الرسمية العدد 

صالح الخارجية للإدارة لـمالذي يحدد تنظيم ا 18-9-2006، مؤرخ في 06-327رسوم التنفيذي رقم لـما .20

 .2006-09-24ؤرخة لـما 59الجبائية وصلاحياتها، الجريدة الرسمية العدد 
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يحدد كيفيات تنظيم مصالح الترببة على مستوى الولاية وسيرها، متمم  90-174رسوم التنفيذي لـما .21

تضمن مهام مديرية التربية على مستوى لـما 2005/10/17ؤرخ لـم، ا05-405ومعدل بمرسوم تنفيذي 

 .13الولاية ويبين مختلف مصالحهاوعملها، الجريدة الرسمية عدد 

تضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى لـما 2003أوت  12القرار الوزاري، الصادر في  .22

 .53مديري الثقافة في الولايات، الجريدة الرسمية العدد 

 

 والأطروحاترسائل ال -3

ركزية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في لـمداوود إبراهيم، علاقة إدارة عدم التركيز بالإدارة ا .1

 .2012، 1الحقوق، القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

ؤسسات الاقتصادية، أطروحة لـممختار بوشيبة، مظاهر السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية على ا .2

 .2013مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

مركزة للدولة، التنظيم الاختصاصات والرقابة عليها، مذكرة مقدمة لـمبن تومي عائشة، الإدارات غير ا .3

سيلة، لـماستر تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف، الـملنيل شهادة ا

2017. 

فتشيات العامة كأجهزة رقابية في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات لـمبوقطة آسيا، فعالية ا .4

استر الأكاديمي في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة لـما

 .2015قاصدي مرباح، ورقلة، 

ذكرة ماستر تخصص قانون إداري قسم ديريات التنفيذية، ملـمركز القانوني للـمخليلي حنان، ا .5

 .2019الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 

حلية بين الإستقلال والرقابة الدراسة في ظل قانوني البلدية لـمعدام مسعودة مريم، الجماعات ا .6

استر في القانون الإداري، كلية الحقوق لـموالولاية الجديدين، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة ا

 .2022والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 

مباركة رحموني، الوصاية الإدارية في ظل قانون البلدية الجديد، مذكرة ماستر في الحقوق،كلية  .7

 .2012الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

استر في الحقوق لـمحاسبة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الـممجلس امنصوري الهادي،  .8

 .2015تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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 حاضراتلـملتقيات والـما -4

سمير حملة، محاضرات مدخل للقانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -معيفي عبد القادر .1

 .2021، 2سطيف  -ين دباغين لـمقسم الحقوق، جامعة محمد 

استر، تخصص لـمرافق العامة، محاضرات موجهة لطلبة السنة الأولى الـمبلغول عباس، تفويضات ا .2

 .2018، 2والعلوم السياسية، جامعة وهران القانون الإداري، كلية الحقوق 

كلية الحقوق حلية، السنة الثالثة تخصص تنظيم سياس ي وإداري، لـمقوال فاطمة، إدارة الجماعات ا .3

 .2022سان، لـموالعلوم السياسية، جامعة أبي البكر بلقايد ت

القانونية، كلية ، مخبر الدراسات 1ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، التنظيم الإداري، ط .4

 .2001ين دباغين، سطيف، لـمالحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 أدارة مجلة ،" مصر في حليةلـما اللامركزية الهيئات على مظاهرها و فياض، الوصاية جيدلـما عبد .5

 .1969 الرابع،  الحكومة، العدد قضايا

 .1984الاقتصاد،  و القانون  مجلة الإدارية، القباني، الوصاية بكر .6

جلة الأكاديمية لـمغرب العربي، الـمجالس البلدية في دول الـمعمار بوضياف، الوصاية على أعمال ا .7

 .2010الأول، للبحث القانوني،كلية الحقوق، جامعةعبد الرحمان ميرة بجاية،العدد

الجزائري و جالس البلدية في التشريعين لـمالرقابة الإدارية على مداولات ا،عمار بوضياف .8

الاجتهاد القضائي العدد السادس، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة، ،مجلة التونس ي

 .2009ماي 
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 استرلـما  مــلخص مذكرة

كأصل عام هي هيئة من هيئات  الولائية التنفيذية ديرياتلـماأي  للدولة الخارجية صالحلـمتعد ا

 للدولة الخارجية صالحلـماو  ،الو ز ار اتفي ركزية بالعاصمة لـمللسلطة ا تمثلةلـماعدم التركيز الإداري، 

حلي لـمستوى الإقليم افي جميع أقاليم الولايات، تقوم ببعض السلطات و الصلاحيات على متتوزع 

تتمثل هذه ، تمكنها من الحفاظ على السير الحسن للإدارة العامة، ةقبل الوزرا منوحة منلـما

سائل التي تدخل في اختصاصهم دون الرجوع إلى الوزير لـمفي االاختصاصات في اتخاذ القرارات و البت 

الأساس القانوني الذي يقوم عليه نظام عدم التركيز، ختص عن طريق التفويض الإداري، الذي يعد لـما

خضوعها لرقابة الوالي إقليميا ذلك بمركزة للدولة سلطة مزدوجة و لـمر اتمارس على هذه الإدارات غي

 .ركزية التي تتبعها كل مديريةلـما باعتباره ممثلا للدولة، و مركزيا من قبل السلطة

 :فتاحيةلـمات الـمالك

الإقليم ، ركزيةلـما، عدم التركيز الإداري ، الولائية التنفيذية ديرياتلـما، للدولة الخارجية صالحلـما

 ، التفويض.حليلـما

 

Abstract of Master’s Thesis 

The external interests of the state, i.e. the state executive directorates, as a 

general asset, are one of the bodies without administrative concentration, 

represented by the central authority in the capital in the ministries, and the 

external interests of the state are distributed in all regions of the states, and they 

carry out some powers and powers at the level of the local region granted by the 

ministry , enabling them to maintain the good conduct of the public 

administration, these terms of reference are represented in making decisions and 

deciding on matters that fall within their competence without referring to the 

competent minister through administrative delegation, which is the legal basis 

on which the system of deconcentration is based, exercised on these non-

concentration departments The centralization of the state has a dual authority, as 

it is subject to the control of the governor regionally as a representative of the 

state, and centrally by the central authority to which each directorate belongs. 

Keywords : 

External interests of the state, state executive directorates, lack of 

administrative focus, centralization, local territory, delegation. 
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